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للمملكة الأردنية الماشفية 
تصدر عن رئاسة الوزراء/ مديرية الجريدة الرسمية 
قانون مو قنك رقم (؟١)‏ لسنة ؟؟" 
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نحن عبد الثه الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردئيسة الهاشمية 


بمقنضى الفقرة )١(‏ للمادة (14) كبو الدست سور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتارب سخ '٠١1//1١‏ 
نصادق بمقتضى المادة (1") من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ونأمسر باصسداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- : 
قانون مؤقت رقم )١1١(‏ لسنة ا" 
قانون التصديق على النظام الاساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية 
المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنالية 
الدولية لسنة ٠٠١‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ' 











ل ويس سير يه يحل لسلحي ل 












ع ّ لسع سشية لل لقال ا . 


المادة؟- يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بهذا القانون صحيحا 
ونافلا بالنسة لجميع الغايات المتوخاة منه حسب الصيغة الاصلية المعتمدة 
باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الام 
المتحدة في ليوبورك ٠‏ 


المادة"!- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون ٠‏ 





1 
عبد الله العا ابن الحسين 
وزبر دولة لشؤون وزير الإقتصاد الوطني 2 وزير الع دل رئيس الوزرام 
رئاسة الممسوزراء ووزيسردولة ووزير دولة للشؤون القانونية ووزير الافاع 
مصطفى القيسي الدكتور محمد الحلايقة فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
وزيس در 0 7 0 وزير دولة للشؤون السياسية وزير الشؤون البلدية 
: دارية ووزبرالاعطلبلة القروبة والبيئة 
الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذنيباك الدكتور محمد عفاش العدو 5 0 عبد الرزاق طبيشات 
وزيصطبر وزبر وزيبر زير الأشغال 
التنمية الاجتماعية التربية والتعليم السياحة والأثار العامة و الاسكان 
مام الفول الدكتور خالد طوقان الدكتور طالب الرفاعي المهندس حسني ابي غيدا 
وزيمعر وزبر الطاقة وزير الأوقاف والشؤوئ زير 
المياه والري وللثروة المعدلية و المقدسات الإسلامية” 0 والاتصالات 
الدكتور حازم الناصر المهلدس محمد البطايلة الدكتور احمد هليل الدكتور فواز حاتم الزعبي 
وتبصصس ١‏ وزمبسر وزير الزراعة ووز زير 
المجل . التخطيبط الصحة بالو ا ل 
المهندس مزاحم المحيسن ألدكتور باسم عوض الله الدكتور محمود عايد الدوبري نادي الذهبي 
وري بسر زير دولة للشؤون الخارجية. ووتبتر 
الداخايمة »وزير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجارة 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير 


ا 
: الدكتور ولبد المعائي . 





نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 


الد يباجة 14 ى 


إن الدول اأطراف في هذا النظام الأساسي؛ 


إد تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل مهما تراثا مشتركاء 
وإذ يقلقيا أن هذا النسبع الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت» 


وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا 
لنظائ لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسائية بقوة؛ 


وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تيدد السلم والأمن والرفاه في العالم» 
1 1 إن : 
وإذ تؤكد أن أخطر الجراكم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا ع 0 
يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطئي و 1 من 
تعزيز التعاون الدولي: 


وقد عتدت العزم على وضع حد لإقلات مرتكبي هذه الجراكم من العتاب وعلى الإسيام بالتالي في 


منع هذه الجرائم, 


5 1 لك المسؤولين عن 
وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها التضاكية الجداكية على أو 8 


ارئكاب جراكم دولية؛ 


المتحدة, ويخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن 


وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم كي ينه اد طن أ 


لتيديد باستمسان الحرة أو استتداتها هم لحلاب ازهينية |ر الببطال فاضي 
نحو لا يتئق ومقاصد الأمم المتحدة. 


٠ 1 :‏ إذنا ذية دولةء 
وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذذا ية د 
طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الثبؤون الداخلية لآية دولة؛ 
٠‏ والمقبلة, على إنذا؛ محكمة. 
على الجراكم الأشد خطورة 





وقد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الفايات و لج 4 ل الحالية 
ماد حص سدسم د 1 5 ١‏ : لتقي 
جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأهم المتحدة وذات ! 6 


التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره؛ 
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وإذ تؤكد أن السحكمة الجدائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات 
التضائكية الجنائية الوطنية,. 


وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية, 
قد اتفقت على ما يلي: 
الباب ١‏ - إنشاء المحكمة 
المادة 1 
المحكمة 
كشأ بهذا محكمة جنائية دولية ("المحكمة"), وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة 
اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الخرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي, وذلك على النحو المشار إليه 
في هذا النظام الاساسي. وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. ويخضع اختصاص 


المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي, 


المادة ؟ 


علاقة المحكمة بالأمم المتحد 


.ا تشنظكم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا 
النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها. 


المادة ؟ 


: مقر المحكمة 





-١‏ يكون مقر المحكمة في .لاهاي بهولندا ("الدولة المضينة"). 
7 تعتد المحكمة 
ل المحكمة ادياية عنها. 


5 


مع الدولة المضيفة اتناق مقر تعتمده جممية الدول ا#طراف ويبرمه بعد ذلك رئيس : 


١1 : 


للمحكمة أن تعتد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا, وذلك على النحو المنصوص هليه 
7 . ان ِ 
في هذا النظام الأساسي. . 


المادة 42 


المركذ التانوني للمحكمة وسلطاتها 


5 شخصية قاذونية دولية. كما تكون ليا (4هلية التانونية اللازمة لممارسة وظائنيا 
ا ن للمحكمة شخصي 5 5 
وتحقيق مقاصد ها. 


1. للمحكمة أن تمارس وظاكنها وسلطاتهياء على النحو المنصوص عليه في ددن 

إقليم أية دولة طرف. ولياء بموجب اتفاق خاص مع أآية دولة أخرى؛ أن تمارسيا في [ 

الباب ؟ - الاختصاص والمقبولية والقائون الواجب التطبوقٍ 
ش المادة 4 


: ه. ولليحكية 
٠1‏ يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسر 


بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظلر في الجرائم التالية: 
(أ) ‏ جريمة الإبادة اه 

(ب) الجرائم ضصد الإنسائية! 

(ج) جرائم الحرب: 

(د) جريمة العدوان.. 


١‏ ذتا للمادتين لفلا 
4 بيذا الشأن د : 
8 متى اعت 
1 تمارس المحكمة الاخت اص على جريمة العدوات سني بي ويم ٍ تصاصيا فيما ل بهذه 
0 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبيا تمارس لمحكمة 


. فاق (ثبم المتحدة ٠.‏ 
ىا ذات الصلة من ميثاق ا#هم 
الجريمة. و يجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع 4١‏ 00 





8 































الأساسية للجانون. القولي؛ :٠.‏ . 


نيسيك لب بيات 





المادة 1 
الإبادة الجماعية 


لفرض هذا النظام الأساسي, تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفمال التالية يرتكب بتصد 
إهلاك جماعة قومية أو إثدية أو عرقية أو دينية. بصنفتها هذه. [هلاكا كليا أو جزيا: 


)2 فتل أفراد الجماعة, 


(ب) إلحاق ضرر سسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ 


(ع) إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يتصد بها إهلاكها النعلي كليا أو جزثيا؛ 


4( فرض تدابير تسثهد ف منع الإنعاب داخل الجماعة 


(ه) تقل أطفال الجماعة عئوة إلى جماعة أخرى, 


المادة لا 


احرائم هبد الإتسادية 


5 لفرض هذا النظام الأساسي, 


يشكل أي: فمل من الأفعال التالية "بعريمة ضصد الإنسافية" متى ارتكب 
في إطار هبجوم واسع النطاق أو عر يمه لإ متى ار 


ملهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, وعن علم باليجوم: 
)4 القتل العمده 

(ب) الإبادق . 

(ج) الاسترقاق) 

37 9) " إيعاف السكان أو النقل القسري للسكان؛ 


00 
السجن أو الخرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف التواعد 








(و) التعذيب) 


)2 الاغتصاب. أن الاستعياد الجنسيء أو الأكراه على البفاء, أو الحمل القسريء أو التعقيم 
القسريء أو أي شكل, آبثر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة! 


[ اضطياد أية جماءة بحددة أو مبمدوع م.عدد من السكان #سباب سياسية أو عرقية أو 
قيمية ا أو ثقافية أو دينية. أن متملتة بنوح البعنس على ابنسو المعرق في النترة #: أو لإسباب 
أخرى مث التسلم عالميا بآن القانون الدولي لا رجيزها. رذلك فيما يتصل بأي فعل, مشار إليه في هذه 
الذقرة أو دآية 50 تدذل في اختصاحن المحكهة' 


(.) الاختناه التسري الأشخاصس! 


زو مدريمة القصمل الدنصري؟ 

, ثل اأكن تكسيم ديدا ف معاناة شديدة أر افي 
ركى) الأفمال اللاإحسانية الاخزى ذات الطاير الدجائل المي تتسبب مدا في 
أذى خطير يلحق بالجسم أو بانصحة الحقلية أو البدنية. 1 


م لترضسر, اأذقرة :١‏ 


ليذ ممدسوة من انسكان المدثيين" نوجا سلوكيا يتضسن 


م عار " ووجدد من 
1 0 أضد أبة مبسو مة من السكان المدذيبن» عملا بسياسة 


الارتكاب المتكرر للافمال العشار إلمنا في الضقر 0 
دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الوص أو تعذيزا ليذه السياه- 
ن من آل الطعا 

(ب) ‏ تثمل "الإيادة" تعمد طركن أموال ومعوثكية مت يبتكا المحرمان من الحصول على م8 


والدواء: بقصد إهلاك جزء هن السكان؛ 


أى من السلطات الدترقة على دق الملكية. أى هذه أاء لطات 
ي من 


1 5 الا 0 الاتجار بالأشخاس. ولا سينا الخد ء 


جميعهاء على شاخص ماء بما في ذلك ممارسة هذه البلطات في سوبا 
والأطفال! ْ . | 
0 فلا ءا اأعثطاقة 
كك يعئى "إبمات السكان أو النقل القسري إلسكان" حل الأشخاس المعديين 0 0 
التي يوجد 0 بصفة مشروعة:؛ بالطرد أو بأي فعل قسر يي آخرء هون مبررات يسح ' 
يوجدون : 























1 
ب 











اللا 


(ه) يعني "التعذيب" تعهد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة. سواء بدخيا أو عقلي: بشة 
موجود تحت إشراف المتهم أو سبطرته؛ ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة يدجمان فجسب عن 
عتربات قانونية أو يكونان جز“ مدها أو نتيجة ليا؛ 


(9) يعني "الحمل التسري" إكراه المرأة على الحمل قِسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد 
التأثير على التكوين العرقي *ية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتياكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. 
ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نجو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛ 


() يهني "الاضطياد" حرمان جماعة من الميكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من 
الحقوق الأساسية بها يخالف القانون الدولي, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع: 

(ع) تعني "جعريمة الفصل المنصيري" أية أفعال لا إنسانية تمائل في طابعيا الأ فعال المشار إلييا 
في الثقرة ١‏ وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامم الافيطياد المنهجي والسيطرة المنيجية من جانب 
جماعة عرقية واحدة. إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى. وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛ 
5 (د) يعني "لاختناء التسبري للاشخاص" إلقاء التبض علي إي أشخاص أو احتجازهم أو 
فهم من قبل دولة أو منظمة سياسية؛ أو بإذن أو دعم منها ليذا الفعل أو بسكوتيا عليه. ثم رفضيا 


الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخ ن حريت مصير 
شخاص من حريتهم أو إعطاء مملومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجود هم: بهدف 
جرمانهم من حماية القانون لنترة زمنية طويلة. نا 


م 


0 0 هذا النظام الأساسي, مين المشهوم أن تعبير "ثوع الجدس” يشير إلى الجنسين, الذكر والأنثي: 
ار المجتمع. ولا يشير تعبير "نوع الجنس" إلى أي معدي آخر يجالف ذلك. 


المادة م 


جدائم الحديه 
. بكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجراكم. 


الحرب, ولا سيما ما إطار خطة !أ 
سياسة عامة أد في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه. الجرائم. 2غ : 
؟» الفرض هذا الدظام الأساسي؛ تعين "جرائم الخرب" 


() © الأضهاكات الحسيية 7 ' 
0 03 ْ لاتخاقبات ديد المؤرخة ؟١‏ آبلأغسطس 1548. أي أي فعل من 
قال ١‏ جم م الممدلكات الذين تحمبيم أحكام اتناقية جديب ذات الصلة: 


٠ .‏ ارهق 
! 


1 


ذاه 


00 


ب 


القتل العمد١‏ 
الثعذيب أو المعاملة اللازتسائية: بها في ذلك إجراه تجارب بيولوجية؛ 
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة! 


إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك 'ضصرورة 
عسكرية تبرر ذلك وبالمخالنة للقائون وبطريقة عابثة! 


أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدية في صئوف قوات 


إرغام أي أسير حرب أو 
دولة معادية١‏ 

تممد حرمان أي اسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم 
محاكمة عادلة ونظامية؛ 


الإبعاد أو النقل يقير المشروعين أو الحبس غير المشروة| 
أَسُذ رهائن. 


الانتياكات الخطير ج الأشرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلهة؛ 


في النطاق الثابت للقانون الدولي» أي أي فعل من 31 فعال التالية: 


010 


ْ تو تاي امي ره لوقه اعرد اميه و9011 


مباشرة في الأعمال الحربية! 


المواقع التي ب تشكل أمداقا عسكريةا 


تيد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية) أي 


منشآات أو مواد أو. وسداتتة أو مركبات 
حفظ السلام عملا بميثاق اليم المتضة 3 
اقع المدائية بموبسب فاكون المنادهاتٍ 


تعمد شن فسداك شد مو لكين مستخدمين أ 
مستطدمة في ميسة من ميام المساعدة الأفس .. و 


ما داموا يستحعقوث الحماية التي تو فر للمدثيين أو للموا 






























لود 


الل 


1ن 


الم وت 


ل 


:.تدمير ممتلكات العد 


0 : إغلان أن. حقو 
32 : 05 04 ميتكفية) . 2 


4 5 5 0 
'جل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا 
المتو قعة الملموسة المباشرة! ود ان 


مياجمة 0 
أو قصف المدن أو القترى أو المساكن 2 المبا ل إىئ 0 تكو أهدافا 
و ني العزلا التي كت 


قتل أو جرح مقاتل است 3 : 
جرح مقاتل استسلم مختاراء يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للد فاع؛ 


إسا 5 8 

*ة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو ب العسكرية العسكر 
0 و شارته ١‏ ية وزيه |( أ نا 
المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية, وكذلك الشعارات المميزة ا 0 8 
يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالفة بيم؛ 0 


لة الاحت 
0 نحو مباشر أو غير مباشر. بلقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى 
؟ التي تحتلها؛ أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء ني هرد اخل 
الأرشى أو مخارجها؛ لان 


تعمد 5 0 

توجيه هجمات ضد المبائي المخصصة 1 : 
العلمية أو الخيرية؛ والآثار 0 والمستشة 0 الديدية أو التعليمية أو الفنية أو 
ألا تكون أهدافا عسكريةة 00 ت وأماكن تجمع المرضى والجرحى؛ شر يطة 


إخضاع الاشخا 3 

0 0 لمي تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدحي أو أي توع من 

ا و العلمية التي لا تبررها الفعالجة الطبية أو معالجة الأاسنان أو المعالجة 
المستشفى للشخص !| الت نري' 9 فم 1 | 

أبلخة اعتاي ل 0 0 وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو 

صحتهم شديدا ١‏ 


قتل أفزاد منتمين إلى دولة معادية 
منتمين إلى. دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛ 


إعلان أنه لن يبتى أخد على قيد الحياةا 


: 3 ف أو الأستيلاء 6 5 ١‏ 
ضرورات الحرب١‏ علييا ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه 


. دود 0 المعاذني ملفاة أو معلقة أو لن 7 مقبولة في أية 





بلدا 
انا 


ا 


اانا 


ا 


4 4 


1 4ف 


فذك 


1 


كن 





إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجية ضد بلدهم؛ حتى 
وإن كاتوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربةا : 


ديب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوةا 


استخدام السموم أو الأسلحة المسممةا 
استخدام الفازات الخائقة أو السامة أو غيرها من الفازات وجميع ما في حكمها من السوائل 
أو المواد أو الأجهيزة١ ١‏ 


الجسم البشري, مثل الرصاصات 


استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسيولة في 
أو الرصاصات المحززة الفلاف! 


ذات (#غلنة الصلبة التي لا تفطي كامل جسم الرصاصة 


استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيمتها أضرارا زائدة أو 
آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتيا بالمخالنة تلقانون الدولي للمنازعات المسلحةا 
بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن 
تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي, عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة 
في المادتين 1١11‏ و "؟1/ 


الاعتداء على كرامة الشخص, وبخاصة المعاملة الميينة والحاطة بالكرامة؛ 


على إلبفاء أو الحمل القسري على التحو المعرف 


الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراء 
شكل آخر من أشكال العدف 


في النقرة ! (و) من رلمادة 7!, أو التعقيم القسري» أو أي 
الجنسي يشكل أيضا انتياكا خطيرا لاتناقيات جديت! 


أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضناء الحصانة من 


استفلال وجود شخص مدثي 
العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة! 


ووسبائل النقل والأفراد من 
للقانون الدولي؟ 


تعمد توجيه 'مجمات جد المباحي والمواد والوحدات: الحلبية 
مستعملي الشعارات المميزة المبيئة في اتفاقيات جليف 































7 


"1" تجديد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامييا أو طوعيا في القوات المسلحة 
الوظنية أو اسشخداميم للمشاركة فعليا في اعمال الخر بية! 


(ج) في ححالة وقوع فزاع مسلع غير ذي طابع دولي؛ الاشتهاكات الجسيمة للمادة " المشتركة بين 
اتناقيات ججنينه الأريع المنؤرخة ؟١١‏ آبلأهسطس 1444: وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص 
غير مشتركين اشتراكا فهليا في الأعمال الحربية: بمنا في ذلك أقراد القوات المنسلحة الذين ألقوا سلاحهم 
وأولتك الذيئ أصبحو! عاجزين هن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاستجاز أو #ي سبب آخرا 


"11 إاستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص؛ وبخاصة القتل بجميغ أنواعه: والتشويه. والمعاملة 


القاسسية, والتسذ يب؛ 


الاغثذاء على كرافة الشخضص؛ وبخاصة المعاملة المهينة والحاطتة بالكرامة! 


"لد أخذ رهائن) 


إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سايق صإدر عن محكمة مشكلة تشكيلا 
نظاسيا تكفل جميع الضهانات القضائية المغترف هموما بأته لا غئى عنها. 
(د) تنطبق الفقرة ؟ (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطايع الدولي وبالتالي فهي 


لا تخطبق على خالات الاضطرابات والتوثراث الداخلية مكل أعمال الشفب أو أعمال العنف المنفردة أو 
المتقعطسة .و غير ها سن الأعمال ذأنت الطبيحة الممائلة؛ 


2 الأشهاقات الخطيرة الأخرى للقوانين والاعراف السارية غلى المخازعات المسلحة غير ذات 
الطايع الدولي؛ في الحطاق الثابت للتانون الدولي؛ أي أي من أ فعال التالية: 


1" أتعمد توجيه محمات ضد السكان المد نيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون 

3 0 0 مباشرة في الأعمال الخربية, ' ش 

0 تعفد توشضيه هبحماك ضط العبائي والمواف والوحدات الطبية ووسائل النقل و(4فراد من 
مستقملي الشفارات المميزة المبينة في اتفاقيات جديف طبقا للقانون الدولي؛ 


لتعميق شن . هجمات فد موظتين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات 
مساخدية في مهمة من مهام المساعدة الإساثية أو حئظ السلام عملا بميثاق الأمم المتعدة 


0 


و 


و 


(١ 





ههه 
ْ 


ما دامو!ا يستحقون الحماية التي توفر للمدخيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي 
للمنازعات المسلحة؛ 


تعمد توجيه هجمات ضدد. المبائي المخصصيبة للاغراض الدينية أو التعليمية أو الندية أو 
١‏ : ن 1 0 

العلمية أو الخيرية, والآثار التاريخجية: والمستشفيات: وأماكن تجمع المرضي والجرحى 

شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية! 

نيب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوةا 

على البقاء أو الحمل القتسري علي التحو 

أو أي شكل آخر من أشكال 

بين اتناقيات جنيف اذربعا 


الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه 
المعر”ف في الثقرة + (و) من المادة ا أو التعقيم التسريٍ 
العنف الجنسي يشكل أيضا انتياكا خطيرا للبادة " المشتركة 


- ة | : 
تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من الممر إلزاميا أو طوعيا فِي التوات المسلحة أو في 
جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية! 
ما لم يكن ذلك بداع من أبن 


3 زاع: 
إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لإسياب تتصل بالتزاع 


المد ثيين المعنيين أو #سباب عمسكرية ملحة؛ 
قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛ 


إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الجياة! 

اببراع للتشويه البدجي أو لآي فوع 
كد انككمن المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في و 
أوتفك اوإشخاص أو في تعريض صحتهم 0 2 
تدمير ممتلكات انعدو أو الإستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء بها تحتههم 
نزوراك الحري+د! 


نت الطابع الدولي وبالتالي فهي 
: 8 ذات ش ١‏ 
تنطبق الثقرة ؟ (ه) على المنازبعات المسلجة غير أعمال المنف المبنردة أو 


' تلبق على الات الإضطرابات والتوترات) الداخلية؛ المسلحة الحي تقع في إقليم 


المتقطعة أو غبرها من اأعمال ذابت الطبيمة الممائلة, وتتطبق 























ل ع د سياه سي يسم سس بسيو 


عا ينطو لسويء 





لم عمسا عبات يفيه 8م 





جيمس سيف بدو بده ب 


دولة عندما يوجد صرا 3 1 8 5 : 
جد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أ َ 
هذه الجماعات. و فيما بين 


وت 7 ١‏ 
ليس في الفقرتين ؟ (ج) و (د) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام 
في الدولة أو عن الد قاع عن وحدة الدولة وسلامتها الاثليمية؛ بجدع الوسائل الدشروعة. 


المادة 64 


أركان_الجرائم 


0 تستعين المحكمة بأركان‎ - ١ 
بأركان الجرائم في تنسير وتطبيق المواد 1 و 7 و 8, وتثمتمد هذه الركان‎ 
ا و ا‎ ١ بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.‎ 


؟ - يجؤزن ؛قتراح نعديلات على أركان الجرائم من جائب: 
4 أية دولة طرف!؛ ْ 
(ب) القضاة؛ بأغلبية مطلقة! 
(ج) المدعي العام, 
وتاعتمد هذه التعد يلات بأغلبية ثلثي أعضاء بدمعية الدول الأطراك. 


" - تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة : 
| ْ لجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام الأساسي. 


٠١ المادة‎ 


ليعن في هذا الباب ما | 
! , هذا الباب ما ينسر على أنه يقيد أو يمس بأي. شكل من اأشكا : 
القائمة أو المتطورة .1 لمتعلقة بأغراض أخرى غير هذا ١‏ سال 55 ل قواعد القانون الدولي 





س] لمجريدةالرسمية | تكلك , 


1١١ المادة‎ 


الاختصاص الزمنر 


يتعلق بالجراذم التي ترتكب بعد بده تناذ هذا النظام الأساسي. 


-١‏ اليس المحكمة اختصاص إلا فيما 
يجوز للدكمة أن 


هذا النظام الأساسي بعد بدء كناذه, 
بالتسبة ذنلك الدولة, 


9- إذا! أصبحت دولة من الدول طرفا في 
تكرتكب بعد بدء نناذ هذا التذلام 


تمارس اختدساصيا إلا نيما يتعلق بالجراكم التي 
مالم تكن الدولة قد أصدرت إعلان بموجب الفقرة ‏ من المادة ؟1, 


المادج 117 


الشروط المسبقة لممارسة الاختصاض 
الشروط المصيقة ام ا 


-١‏ الدولة الي تصبح طرنا في هذا النظام الاساسي تقبل بذلتك اختصاص المحكمة ذعا بتعلق بالجراام 


الءشار إلييا في المادة 6. 

1١‏ في حالة النقرة (أ) أو (ج) من المادة .١9‏ يبسوز للمسدكمة أن نمارس اختصادها إذا ثانت واحدة ام 
7 ا ا 

أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختدماص المدكمة وفقا للثقرة 


. 5 فمنة أر الطائرة إذا كاد 
الدولة التي وقع في إقليمها السلوك ويد البحث أو دولة تسججول السمينة 'ر 


الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو حلائرة! 


(ب) الدولة الي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها. 


في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة ١‏ جاز لتلك الدوفةء 
تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يأعلق بالجريمة يده 


بموجب إعلان يودع لدى 
9 : 3 
البحث. وتتعاون الدولة التابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفتا للباب 


* - إذاكان #بول دولة غير طرف 
مسجل المحكمة؛ أن 




























١ د"‎ 


المادة 1١‏ 
ممارسة الاختصاص 


للمحكمة أن تمارس اختصاصيا فيما يتعلق يجريمة مشار إلييا في المادة 6 وفقا لأحكام هذا النظام 
الأساسي في الأحوال التالية: 


() إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة ١5‏ سالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر 
عن هذه الجرائم قد ارتكبت! ) 


ب إذا أحال مجلس الأمن, متصرفا يموجب النصسل السايع من ميثاق الأمم المتحدة: حالة إلى 
المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛ 


(ج) إذا كان | 2000000 
ا : ن المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفتا 


١4 المادة‎ 


إحالة حالة ما من قيبئل دولة طرف 
للا للا ا ا ره اس ناه اود 


ا 3 ل 

0 طرف أن تحيل إلى المد عي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم 
5 7 في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعني العام التحقيق في الحالة بفرض البت فيما 
ل .كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرام. 


1 1 
تحدد الحالة, آدر المستطاع. الظروف ذات الصلة 30000 ا 8 
م الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متداول الدولة المحيلة 

1١6 المادة‎ 


المدعي العام 


0 2 ٍ 
للمدعي العام أن يباشر التحقيقاء:؛ من تلتاء ننسه على أساس المعلومات المتعلقة بجراكم تدخل 


في اختصاص المحكمة. 


| اجرية اليسمية_ ]بس ندال 


0-1 يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة. ويجوز له. لوذا النرض. التماس معاءءات 
إضافية من الدول؛ أو أجهزة الأمم المتحدة, أو المنظمات الحكومية الدولية أو طبر الحكومية: أو أية ود ادر 
أخرى موئوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشذوية في مقر الدحكمة. 


"* -- إذا استنتج المدعي العام أن هن"؛. أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق. يقدم إلى الدائرة 
التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق. مث.نوعا بأية مواد مؤيدة يجمعيا. ويجرز للمجني عليهم إجرا" 
مرافعات لدى الداكرة التمييذ.ية وفّقف 21 اعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


4 - إذا رأت الدائرة التمويديه. بعد دراستيا للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أن ٠»‏ مهنولا للشروع 
في إجراء تحتيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة. كان عايب ان بأذن بالبدء في 
إجراء التحقيق؛ وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاانتصاص ومقبولية الدهوى. 


0-4 رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقية, " يحول دون قيام امدعي العام بتقديم طلب لاحق 
يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتملق بالحالة ذاتها. 


5 - إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليذا “ي إلنقرتين ١‏ و /: أن المعلومات 
المقدمة لا تشكل أساسا معتولا لإجراء تحقيق. كان ليه أن .. .دمي المعلومات بذلك. وهذا لا يمنع 
المدعي العام من التظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحاله ذاتيا في ضوء وقائع أو أدلة جديدة. 


المادة 15 
إرجاء التحقيق أو المتاضاة 
إزحاة العسحوق ف حت 


مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شيرا 


لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو 
١‏ المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب التصل 


بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بيذ 
السايع من ميثاق الأمم المتحدةا ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروحل ذاتها. 


المادة 11 


المسائل المتمعلقة بالمقبولية , 
المساكل ا 0 


1-١‏ مع مراعاة الشقرة ٠١‏ من الديباجة والمادة .١‏ تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في جالة ها: 























000 


أ ذا أحيلت حالة إلى المحكمة عملا بالمادة ١7‏ (أ) وقور المد 





0( إذا كانت. تئجري التحقيق أو المناضاة في الدعوى دولة ليا ولاية علبياء ما لم تكن الدولة 
حمقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق.أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛ 


(ب) إذا كادت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وفررت الدولة عدم مقاضاة 
الشخص المعني؛ ما لم يكن الترار حاتجبا عن عدم رطبة الدولة أو عدم قدرتها -عقا على المقاضاة! 


(ج) إذا كان الشخص المعدي قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى. ولا يكون. من 
الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبتا للنقرة " من المادة 1٠١‏ 


0 إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطررة تبرر. اتخاذ المحكمة إجراء آخر. 


١‏ - لتحديد عدم الرغبة في دعوى مدينة؛ تنظر الحكمة في ١دى‏ ترافر واحد أو أكثر دن امور التالية, 
حسب الحالة: مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي: 


0( جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ' القرار الوطني بفرض 
حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جراكم داخلة في اختصاص المحكمة على التحو المشار 
إليه في المادة 0؛ 


(ب) حدث تأخير لا مبرر له في الأجراءات بما يتدارذ ني هذه الظلروف مع ذية تقديم الشخص 


المعني للعدالة! 


(ع) لم تماشر الإجراءاءت أو * تجري «باشرتها بشكل مستتل أو حزيد أو بوشرات أو تيحري 
مباشرتها على نحو لا يتفنق. في هذه الظروف, مع شية تقديم الشخص المعني للعدالة. 


القدرة في دعوى معينة؛ تنظر المحكمة فيما إذا كادت الدولة غير 3ادرة. بسبب انهيار 


#ا لتحديد عدم 
كلي أو جوهري لنظابيا القتضائي الوطني أو بسبب عدم توافره؛ على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة 


. والشيادة الضرورية أو غير قادرة لسيب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها. 


المادة لم١‏ 
ْ القرارات الأوْلية “المتعلقة بالمقبولية 


: عي العام أن هداك أساسنا معقولا لبدء 
#دقيق: أو باشر المدعي العام التمقيق عملا بالمادتين ١‏ (ج) و 16, يقوم المدعي العام بإشدار جميع الدول 


اا ل ل ا ا سي بك 





الأطراف والدول التي يُرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتيا أن تمارس ولايتها على الجرائم موضيع 
النظر, وللمد عي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سريء ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي 
لقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازما لحماية اأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع قرار اأشخاص. 


! - في غضون شير واحد من تلتي ذلك الإشمار, للدولة أن تبلغ المحكمة بأديا تثجري أو بأنها أجحرت 
تحتيتا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجدائية التي قد تشكل 
جرائم من تلك المشار إليها في المادة 6 وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول. 
وبناء على طلب تلك الدولة: يتنازل المد عي العام ليا عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تترر الدائرة 
التدييدية الاذن بالتحقيق, بناء على طلب المدعي العام. 


* -- يكون تنازل المدعي العام هن التحقيق للدولة قابلا لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر 
من تاربخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل مته أن الدولة أصبحت حتا 
غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك. 


غ - يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة' التمييدية أمام دائزة 
الاستئناف. وفقا للنقرة ؟ من المادة 87. ويجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل. 

6 - للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للنترة ؟ أن يطلب إلى الدولة المعئية أن تبلفه بصئة 
دورية بالتقدم المدرد في التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضساة تالية نذلك. وترد الدرل ا#طراقف على تلك 
الطليات دون تأخير لا موجب له. . 
ية قراره أو في أي وقت يعنازل فيه المدعي العام عن إجراء 


على أساس استثنائي» أن يلتمس مزر الدائرة التمهيدية سلطة 
: على أدلة هامة أو كان هناك 


1 - ريثما يصدر عن الدائرة التصهيد 
تجتيق بموجب هذه المادة: للمدعي العام, 
إجراء التحنيقات اللازمة لحنظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول 
احتيال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحقء 

؟. 0 يجوز لدولة طعدت في قرار لأدائرة التءييدية بموجب هذه المادة أن تطعن في متبولية الدعوى 
بموجب المادة 15 بنا” على وقائع إضافية ملموسة أو تغير ملموس في الظروف» 

























كود ماو 0 


ا ل 07 





١١". 


1١9 المادة‎ 


الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى 


 -١‏ تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها. وللمحكمة, من تلقاء 
خئسها؛ أن تبت في مقبولية الدعوى وفتا للمادة 19, 


؟-- يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إلييا في المادة ١‏ أو أن يدقع 
بعدم اختصاص المحكمة كل من: 1 


() المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا 
بالمادة ٠ ١68‏ 


(ب) الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المتاضاة في الدعوى 
أو لكوكها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى؛ أو 


(ج) الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة 19 


# - للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولية. وفي 
الإجرا*ات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية؛ يجوز أيضا للجية المحيلة عملا بالمادة *1., وكذلك للمجني 
علييم: أن يتدموا ملاحظاتهم إلى المحكمة. 


4 اليس أي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة '؟: الطعن في مقبولية الدعوى أو 

ماس المحكمة إلا مرة واحدة. ويجحب تتديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البد» فيها. بيد 

00 0 3 الاستثنائية: أن تأذن بالطفن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة. ولا يجوز أن 
3 نْ متبولية الد ٠‏ عر 1 0 

1 7 عوي عند بدء المحاكمة, أو في وقت لاحق بناء إأذن من المحكمة: إلا 

إلى أحكام الثقرة ١‏ (ج) من المادة 19. تكدفعدقة : 


2-6 تقدم الدولة المشار إليها في الفقرة ؟ (ب) أو ١‏ (ج) الطعن في أول فرصة. 
0-6 8 ' 
قبل اعتماد التهم؛ تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى 


الدائرة الت تماد الت 
: إلدة التمهيدية. وبعد اتاد التهم. تحال تلك الطعون إلى الداكرة الابتدائية. ويجوز استئناف القرارات 
لمتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية لدى دائرة الاستثناف وفقا للمادة الم ١‏ 





لا ش إذا قدمت دولة مشار إليها في الثقرة ! (ب) أو ! (ج) طعنا ماء يرجئ المدعي العام التحتيق إلى 


أن تتخذ المحكمة قرارا وفقا للمادة !١ا,‏ 


ريثما تصدر المحكمة قرارها, للمد عي العام أن يلتمس من المحكمة إذنا للقيام بما يلي: 


4 
0( مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في النقرة ١‏ من المادة 14! 
(ب) أحذ أقوال أو شيادة من شاهد أو إتمام عملية جمع و فحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل 

تقديم الطعن؛ ا 


5 يكو قد 
(ج) الحيلولة, بالتعاون مع الدول ذات الصلة. دون قرار اأشخاص الذين يكون المدعي العام 


طلب بالئشعل إصدار أمر بإلتاء القبض عليهم بموجب المادة 88 
7 المحكمة 

3- الايؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها 

قبل تتديم الطعن, 1 

جان للمدعي العام أن يتدم طلبا لإعادة 


1 0 3 5 عملا بالمادة 9ل 
٠‏ - إِذا قررت المحكمة عدم قيول دعوى نشات ومن شأنيا أن تلفي الأساس الذي 


النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد 
سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة عملا بالمادة 11 
التي تنص نعليها المادة 17, جاز له أن يطلب 
تلك المعلومات سرية, إذا طلبت الدولة 
عليه أن يخطر الدولة حيثما يتعلق الأمر 


- إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق: وقد راعى الأمور 
أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن الإجراءات. وتكون 
المعنية ذلك. وإذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيق؛ كان 
بالإجراءات التي جرى التنازل بشاخيا. 





المادة 1١‏ 
عدم جواذ المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرئين 
: الأساسي١»‏ محاكمة أي شخص أيام النحكنة هن 
بيا أو براته منها. 






1- الا يجوز, إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام 
سلوك شككل ا#اساس لجرائم كانت المحكبة قد أدانت الشخص ا 
0 55 لقرى :عد 5108 من تلك المشار إلبيا في الدادة 0 0 





؟- لا تجوز محاكمة أي شخص أمام : 
قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأتة منهاء 



















1 
1 
1 
1 


ْ 








- الشاخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضما بموبعب المواد 1 
0 أو 6 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتملق بدنس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في البحكمة 
الآخرى: ١‏ 


0 56 5 5 5 
( قد اتخذت ض ية | ١‏ ن المسؤولية الجدانية ن أئم تدءخ 
١ 0‏ 1 لفرض حما الشخص المعني من و9 ذثية عن ججمرائم تدفل في 


(ب) لم قجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا #صول المحاكمات اامعترف بها بموجب 
القانون الدولي, أو جكر ناد في هذه الظررقف على ندى لا يتسق مع النية إلى تقديوم الشكعن الممني للعدالة. 


١١ المادة‎ 


التاتون الواجب التطبيق 


 - 1‏ تطبق المحكمة: 


را( المنام الأول: هذا النذ : . 
0300 للحي المخام الأول. هذا النظام الأساسي وأركان البمرائم والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات 


1 (ب) في المقام الثاني. حيثها يكون ذلك مناسباء المعاهدات الواجبة الذط برق ومبادى القانون 
ش ولي وقواعده. بما في ذلك المبادى المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛ 


في العا 5 3 فالميادي العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوائين الوطنية للنظم القانونية 

0 0 مي مناسباء القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها .على 
يمة؛ شريطة ألا تتعارض هذه الميادى مع هذا النظام الأساسي ولا مع القاذون 'الد.والى ولا مع التواعد 

والمعايير المعترف بها دوليا. ١‏ ولا مع 


؟ - يجوز للمحكمة أن تطبق مبادى وقواعد القانون كما هي منسرة في قراراتها السابقة. 


1 55 
دوليا. 0 وتنسير القانون عملا بهذه المادة بتسقين مع حقوق الانسان المغترف بها 
الخترة 0 ١‏ ضار يستند إلى أسباب مثل دوع الجنس. على النحو المعر"ف في 
'الشياسي أو الأصل | أق 58 و العرق أو اللون أو اللفة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير 
ل 0 1 لتومي أو الإثي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. 












١" . لا‎ ' 


الباب " - المبادئ العامة للقانون الجنائم 


المادة ؟آ 
لا جريمة إلا بنص 
أ- الايسال الشخص جناكيا بمودب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني: وقت وقوعه: 
جريمة تدخل في اختصاص المحكدة. 1 
؟ -- يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس رةي سالة النموض» 


يفسر التعر يف لصالح الشخص محل التحقيق أو المتاضاة أو الإدانة. 


- الا تؤئر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أته سلوك إجرامي بموجب التانون الدولي مخارع 


إطار هذا النظام الاساسي. 
المادة 79 
لا عقوبة إلا بنص 
لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي. 


المادة 5؟! 


عدم رجعية الأثر على الأشخاص 
عدم تدع للا سام 


-١‏ الا يسال ع جناكيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء تناد النظام 


؟ - في حالة حدوث تفيير. في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي؛ يطبق 
القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الاداحة. 


0027 
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المادة ه؟ 
المسؤولية الجدائية الخردية 
أ 5 5 75 
يكون للمسحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي. 


؟ - الشخص الذي يرتكب + 5 م 
5 جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا 8 
وعرضة للعتاب وفقا لهذا النظام الأساسي. نَ ولا عنئها بصقفته النردية 


*" -2 وفقا لهذا النظام |4 سال ا 
5 م الساسي, يتسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية 
اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي: ب عن أية جريمة تدخل في 


0( ارتكاب هذه ١‏ فت اشجمل 
5 الجر يمة. سواء بصفته الثردية, أو بالاشتراك 1 1 ن 
آخر. بفض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛ 000 


(ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب» أو الحث على ارتكاب؛ جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيهاا 
: ج: جر شرع في 
١‏ : 


0 (ج) تقديم العون أو التحر يذ 7 
0 و التحر يض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرة ١‏ 
و الشروع في ارتكابياء بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛ ض تيسير ارتكاب هذه الجريمة 


000 | المساهمة بأية طريتة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص» 21110 
جريمة أو الشروع في ارتكابهاء على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم: 


5 إما بيدف د‎ "٠ 
إما بيدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الفرض الإجرامي للجماعة, إذا كان هذا النشاط أو‎ 


الفرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة! 


أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛ 


0 بجر يمة الإبادة الجماعية. التحر يض المباشر والعلدي على ارتكاب جر يمة الإبادة 
٠ ّْ‏ : 1 : 
9) الشروع في ازتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة 


ملموسة: ولكن لم تقع الجريمة لظروف ت 
0 غير ذات صلة بنوايا الشخص. ومع ذلك, فالشخص الذ : 
ي جعيد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا. يكون عع ا 





١". 


هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الفرضس 
الإجرامي. 
الاين 
ع الايؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية النردية في مسؤولية الدول 


بموجب القائون الدولي. 


المادة 1آ1 


أقل من ١8‏ عابا 


لا إاختصاص للمحكمة على الأشخاص 


6 لق النناق جنال شجيل بذ حب وين عن وفك رتكاف 01701130 


المادة اا 


عدم الاعتداد بالصفة الرسمية 
عدم الاعدداة 52-5 

الأشخاص بصورة متساوية دون أي تميين بسبب الصئة 
رئيسا لدولة أو حكوبة أو عضوا في حكومة 
من افحوال من المسؤولية الجنائية بموجب 


|-١‏ يطيق هذا النظام اللأساسي على جمع 
فإن الصفة الر سمية للشخصء سواء كان 
لا تعفيه بأي حال 
حد ذاتهاء سببا لتخفيف العقوبة. 


الرسمية. وبوجه خاص»: 
أو برلمان أو. ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا؛ 
هذا النظام الأاساسي» كما أنيا لا تشكل؛: في 


- الا تحول الحصانات أو القو 
كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي؛ دون 


مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين 
مسؤولية القادة وا ا 


بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من إسباب أخرى للمسؤولية الجنائية 
عن الجرائم التي تدنخل في اختصاص المحكمة؛ 
5 آ 5 مسزولا مسؤولبة جنائية عن 


عا التائد العسكري 
0 وسيطرته النعليقيت؛ ‏ 


ا ن: العشكري أو الشخص القائم 
يكون القائد ي أو ا قرات قفي اللترقه 


الجراكم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمر 







































أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين, حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص 
سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة: 


ل( إذا كان ذلك القائد المسكرى أو الشخص 3 خرن أن ق 
يي و الشخص قد علمم؛ أو يفترض أن يكون قد علم. هسبب 
الظروف السائدة في ذلك الحين.؛ بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛ 


ب إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود 
صلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاةا 


! - فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفيا في النقرة .١‏ يتسأل الرئيس جنائيا عن 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جائب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته 
النعليتين؛ نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة: 


(أ) إذا كان الرئيس قد علم أو تبجا 


يرتكبون أو على وشك أن يرتكبو! هذه الجرائم؛ ا ممه 


(ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للركيس؛ 


زفق تخد 3 
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتة لمنه أ ارتكا 
هذه الجراكم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق ا -5--25200 


المادة الا 


عدم سقوط الجرائم بالتقادم 
0 تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص -المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه. 


المادة .م 


الركن المعدوي 


٠ 58 0 0000‏ .1 
3 على غير ذلك. لا يتسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جزيمة تدخل في اختصاص 
انه . : المرحد للعقاب على هذه الجزيمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر التصد والعلم. 





١"1١ 


؟- #غراض هذه المادة: يتوافر القصد لدى الشخص عندما: 
4 يتصد هذا الشخص؛ فيما يتعلق بسلوكه, ارتكاب هذا السلوك! 


(ب) يقصد هذا الشخص؛ فيما يتعلق بالنتيجة: التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث 


في إطار المسار العادي للاحداث. 


-. #غراض هذه المادة: تعني لنظة "العلم" أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائع 
في المسار العاد ي للاحداث. وتفسر لنظتا "يعلم" أو "عن علم" تبعا تذلك. 


المادة لا 
أسباب امتناع المسؤولية الجنائية 
آي ب 0 0 


ة الجناكية المد ', هذا النظام الأساسي» 
 -١‏ بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص علييا في م الأساسي 
لا يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك: 


َ ةّ كه 
0( يعائي مرضاً أو قصورا عتليا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلو 


أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون! 


(ب) 2 في حالة سنكر مما يعدم قدرته على إدراك ا ب 
التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القائون. ما لم يكن الشخص قد سكر با م 
كان يعلم فييا أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في : 
أو تجاهل فييا هذا الاحتمال؛ 

(ج) | يتصرف على دحو معقول للدقاع عن نسه أو عن شخص آخر ا 
لس 
عسكرية, ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة, وذلك بطريقة تتنأ سب مع در و اب 
الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المتصود حمايتياء واشتراك الشخص في 


: / | 1 
قوات لا يشكل فني حد ذاته سببا لامتداع المسؤولية الجنائثية بموجب هذه النترة الفرعية ش 
البحكمة قد حدث تحت 
6 إذا كان الستوك المدعى أنه يشكل جريمة. تدطل في 0 أو وشبك ضد ذلك 
تأثير إكراه ناتع عن تيديد بالموت الوشيك عور ا 007 0 





















. مدئياء عدا في الحالات التالية: 


الشخص أو شخص آخرء وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا التهديد. شريطة ألا يتصد 
الشخص أن يتسبب في ضصرر أكبر من الضرر المراد تجدبه. ويكون ذلك التهديد: 


1 صادرا عن أشخاص آخرين! 


"1 أو تشكثل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص. 
هن 
؟ - تبت المحكمة في مدى اتطباق أسباب امتناع المسؤولية الجئائية التي ينص عليها هذا النظام 
الأساسي على الدعوى المعروضة عليها. 1 م 


“" - للمحكمة أن تنظر, أثناء المحاكمة. في أي سبب لامتناع المسؤولية الجداكية بخلاف ا#سباب المشار 
إلبها في النقرة .١‏ في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القائون الواجب التطبيق على النحو 
المنصوص عليه في المادة ١؟,‏ وينئص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة 
بالنظر في هذا السبب. ا 


المادة ام 


-١‏ لايشكل الفلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي 
المطلوب لارئكاب الجريمة, 


5 لا يشكل الفلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل 
في اختصاص المحكمة سببا لامتناع المسؤولية الجدائية. ويجوز. مع ذلك؛ أن يكون الغلط في القانون سببا 
لامتناع البسؤولية الجنائية إذ! نجم عن هذا الفلط انتفاء الركن المعدوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة, 
أد كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 96, 

المادة لا 


أوامر الرؤساء ومقتضيات القادون 
أوامر الرؤساء ومقتضيات القادون 


0-١‏ في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المخكمة: لا يعضئ الشخص 
من المسؤولية الجبائبة إذا كان ارتكابه لتلكالجريمة قد تم امتثالا #مر حكومة أو ركيس.. عسكريا كان أو 





١م٠١‏ ا انالشظاا 


إذا كان على الشخص التزام قائوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الركيس المعني! 


(ب) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر طير مشروع! 


(ج)4 إذالم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة! 


»2 #غراض هذه المادة, تكون عذم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 
4 


أو الجرائم ضد الإنسائية. 


الباب 4 - تكوين المحكمة وإدارتها 


المادة 4لا 


تتكون المحكمة من الأجهزة التالية: 
١ )[(‏ هيئة الركاسة؛ 
(ب) ##عبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية! 
8 
(ج) مكتب المدعي العام! 


كد( :قلم المحكمة. ' 


المادة 16 


خدمة التضاة 
0 .8 95 
٠:‏ هذا الأساس 
0-١‏ ينتخب جميع القضاة للعمل كأعضاء متشر ين المحكمة ويكوئون جاهؤين للخدمة على ! 
١‏ 5 5-6آظآ 3 

منذ بداية ولايتهم: . 


ِ الت انتخا بهم, 
ا يعمل القهاة الذين ذتكون متهم هيئة الرئاسة على أسا التترغ يده ا 


















" ع الهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخرء في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائهاء بالبت 


في المدى الذي يكون مطلوبا في حدوده من القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ. ولا يجوز أن 
يخل أي من هذه الترتيبات بأحكام المادة 40. 


- يجري وفقا للمادة 44 وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين لا يكون مطلوبا منيم | 
أساس التفرغ. ين لا يكون مطلوبا منهم العمل على 


المادة م 


0-١‏ رهنا بمراعاة أحكام النقرة ؟, تتكون المحكمة من 18 قاضيا. 
"!- () | يجوز لهيئة الرئاسة, نيابة عن المحكمة, أن تقترح زيادة عدد القضاة المحدد في 
النترة ,(١‏ على أن تبين الأسباب التي من أجلها يعتبر ذلك أمرا 


١‏ ضروريا وملائما. ويقوم المسجل فورا بتعميم 
هذا الاقتراح على جميع الدول الأطراف. ١ ١‏ 


5 - يلنظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد وفقا ا ١7‏ .. ويعتبر 
1 ح فد اعتمد إذا ووفق عليه في الاجتماع بأغلبية ثله أعضاء جممية الدول 3١‏ : 5 
النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعية. ف 85 *شهظظ2ظ2 


له إذا ما اعتمد اقتراح بزيادة عدد القضاة 55 النقرة#ألفرعية (ب)): يجري 


انتخاب القضاة الإضافيين خلال الدورة التالية لجمعية الدول الأطرافٌ؛ وفتقا 
للفقرات " إلى 6. والغفقرة ! من المادة لال. 


٠‏ يجوز لهيئة الرئاسة في أي وفت' تال لاعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة ودخوله 
حيز التناذ بموجب الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) ١١‏ أن تقترح إجراء تخنيض 
في أعدد التضاة, إذا كان عب العمل بالمحكمة يبرر ذلك, شريطة ألا يخنض عدد 
. القضاة إلى ما دون العدد المحدد في الفقرة .١‏ ويجري تناول الاقتراح وفتقا 
للإجرا “ات المحددة في النئركين النرعيتين (أ) و (ب). وفي حالة اعتماد الاقتراح: 
يخنض عدد القضاة تخفيضا تدريجيا كلما انتيت مدد ولاية هؤلاء القضاأة وإلى 
أن يتم بلوغ العدد اللازم, 


». )| يلختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتواقر 
فييم المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية. 
(ب) يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما يلي: 


اءات الجنائية: والخبرة المناسبة اللازمة؛ سواء 
في مجال الدعارى الجناثية! أو 


1 كفاءة ثابتة في مجال القاذون الجنائي والإجرا 
كتاض أو مدع عام أو محام: أو بصفة ممائلة أخرى, 


ذات الصلة بالموضوع مثل القانو:, الإذسائي الدولي 


باون كناءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ا 
كي بالعمل 


وقانون حقوق الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قائرذي 
التضاكي للمحكمة! 
: 1 معد فة ممتازة وطلاقة في لقة واحدة على 
(ج) يجب أن يكون نلدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معر فة ممتاز 8 في 
الأقل من لفات العمل بالمحكمة. 
فى هذا النذ ٠‏ تتدع ترشيحات للانتخاب للمحكمة: ويتم 
4 ل يجوز لآية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدع ترجبيحات ْ 
ذلك ياتباع ما يلي: : 


1" الإجراءات المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين 


0 الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة يدل الدولية لتسبية مر شحين 
لتلنك المحكمة. 

يجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان منصل يتضمن المعلومات اللازمة التي يثبت بها وشا" 
المر شح الات الواردة في الئقرة ". 1 
إتدخاب معين مرشحا واحدا لا يلزم بالسرورة أن يكون واحدا 


3 5 1 
لة طرف أن تقدم آي 
(ب) لكل دولة طرف أن تقدم ن من رايا حدق الدول الأطراف, 


من رعاياها. ولكن يجب على أي حال أن يكو 


: إذا كان 


4 لذول الأطراف أن تتررء 
(خ) لجممية الذول الأطراف: بتحديد تكوين اللجنة وولايتها. 


بالتر شيحات. و في هذه الحالة: تقوم جمعية الدول 


6 - الأغراض الانتخاب, يجري إعداد قائمتين بالمرشجين: 


ولك مناساء إنشاء انجنة استكارية لفان ٠‏ 













بيت ست شليت 
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ات 


































التائمسة "ألف"؛ وتحتوي على أسماء المرشدين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في النقرة 
؟ (ب) 'اكر 


ا والقائفة "با"", وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر المؤهلات ال 
النترة "" (ب) '7”, عد 55 


وللمر شع الذي نتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة التي يرغب في إدراج 
اسمتؤبها' ويجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة "ألت" وخمسة 
قضاة على الأقل من القائمة "باء". وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو يكثل الاحتفاظ للمحكمة بنسب 
متناظرة من التضاة المؤهلين من القائمتين. 1 
5 - (أ) ينتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول اللأطراف يعقد ليذا الغرض 
بموجب المادة .١١١‏ ورهنا بالتقيد بالنقرة ل,؛ يكون الأشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحين ال ١4‏ 
الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتة. 


(ب) في حالة عدم انتخاب عدد كاف من التضاة في الاقتراع الأول, تجحرى عمليات اقتراع 
متعاقبة وفتا للإجراءات المبينة في النقرة النرعية (أ) إلى أن يتم شغل الأماكن المتبقية. 


1 0 أن يكون هناك قاضيان من رعاية دولة واحدة. ويمتبر الشخص, الذي يمكن أن يعد أغراض 
دضوية في المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة, مواطنا تابعا 0 
0 ولة واحدة: مو بعا للدولة التي يمارس فيها عادة حقتوقه 
ه- ل عند اختيار القضاة؛ تراعي الدول الأطراف, في إطار عضوية المحكمة, الحاجة إلى ما يلي: 
1 تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم؛ 
"1" اللتوزيع الجفرافي المادل: 


”0 تمثيل عادل للإناث والذكور من التضاة. . 


<< (ب) تراعي الدول اأطراف أيضا الحاجة ال أن ب . 
يضا الحاجة إلى أن يكون بين الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانوذية 
في مسائل مجددة تشمل, دون حصر, مسألة العنشف يد النساء أو الأطثال. 5 


. ثلاث سنوات 


قف () يشفل القضاة متاصبهم لمدة تسع سنوات, وذلك مع مراعاة أحكام الثقرة الثرعية (ب). 
ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا وفقا للنقرة الفرعية (ج) والفقرة ؟ من المادة لا. 


(ب) في الانتخاب الأول. يتختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين لل«مل لمد.ة ثلاث سنوات؛ 
ويثختار بالقترعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات!؛ ويممل الباون لمدة تسع سنوات. 


(ج))- يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذ! كان قد اختير لمدة ولاية من ثلاث 


ستوات بموجب الفقرة الفرعية (ب). 


٠‏ - على الرغم من أحكام النترة 3. يستمر القاضي في منصبد لاتمام أية محاكمة أو استئناف يكون قد 
بدئ بالنعل النظر فييما أمام الدائرة التي عين بها القاضي وفقا للمادة 4؟, سواه كاكت الدائرة ابتدائية 
أو دائرة استئناق. 


المادة لال 
الشواهر التضائية 
-١‏ إذا شفر منصب أحد القضاة. يتجرى انتخاب لشفل المنصب الشاغر وفتا للمادة ١؟.‏ 
وإذا كانت تلك المدة 


,- يتكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقية من ولاية سلته 
أو أقل, يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب أحكام المادة ,5١‏ 


المادة 178 


هيئة الرئاسة 
ل والثاني بالأغلبية المطلقة للتضاة. ويعولل كل من هؤلاء لمدة ثلاث 


1- ينتخب الرئيس ونائباه الأو 
أيهما أقرب. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة, 


سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض» 


الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته. ويقوم النائب الثاني 


؟ - 0 يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلا من 
1 من الر كيس والناكب الأول للرخيس أو تنحيتهما. 


للرئيس بالعمل بدلا من الرئيس في حالة غياب كل 


9 1 تشكل هيئة الرئاسة من الركيس والنائبين الأول والثاني للرئيس وتكون مسؤولة عما يلي: 



















































لم٠١‏ 000 
لط أ سمت ] ايد شسعية إن سس 


(1) الإدارة السليمة للمحكمة؛ باستثناء مكتب المدعي العام! 
(ب) المهام الأخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام الأساسي. 


25 - علق هيئة الرئاسة؛ وهي تضطلع بمسؤوليتها بموجب الفقرة " )4 أن تنسق مع المدعي العام 
وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المتبادل. 


المادة ؤم 
الدوائر 

١‏ - تنظم المحكمة ننسياء في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة, في الشُعب المبينة في النقرة 
(ب) من المادة 4؟. وتتألف شعبة الاستكناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين. وتتألف الشعبة الابتدائية من + 
عدد لا يقل عن ستة قضاة والشعبة التمهيدية من عدد لا يقل عن ستة قضاة. ويكون تعيين التضاة 
بالشئعب على أساس طبيعة الميام التي ينبفي أن تؤديها كل شعبة ومؤهلات وخبزات القضاة المنتخبين 
في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجا ملائما من الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وفي 
القائون الدولي,. وتتألت الشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية أساسا من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات 
تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر؛ 
(ب) 1١‏ تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف؛ 


اه يقوم ثلالة من فضاة الشعبة الابتدائية بميام الدائرة الابتدائية! 


يتولى مهام الدائرة التمييدية إما ثلائة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض واحد 
: من قلك الشعبة وفقا لهذا النظام الاساسي وللقواعد الإجراكية وقواهد الاثبات؛ 


(ج) ليس في هذه الثقرة ٠‏ يحول دون تشكيل أكثر من داكرة ابتدائية أو دائرة تمهيدية في 


آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة, 


" 0 (أ) ‏ يعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية في هاتين الشعبتين لمدة ثلاث 


سنوات؛ ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضبة: يكون قد بدأ بالذعل النظر فييًا بالشعبة المعدية؛ 


١8 طهر‎ 


(ب) يعمل التضاة المعيئون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولايتهم. 


غ- الا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناق إلا في تلك الشعبة. غير أنه ليس في هذه المادة 
با يحول دون الإالحاق المؤقت لتضاة الشعبة الابتدائية بالشعبة التمهيدية أو العكس, إذا رأت هيئة الرئاسة 
أن في ذلك ما يحتق حسن سير العمل بالمحكمة؛ بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي 
قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك في المرحلة 
التمهييدية للدظر في تلك الدعوى. 


المادة 2٠‏ 
استقلال التضاة 
سس اسه كت 


-١‏ ' يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائتهم. 


؟- الا يزاول القضاة أي نشاط يكون من ١‏ لمحتمل أن يتعارض مع وظائنهم القضائية أو أن يؤثئر على 


الثنة في استقلاليم. 


ن ذا نا 
* - الايزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التشرغ بمتر المحكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع 
5 1 
َ . وعندما 
٠-4‏ يُفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق النقرتين ؟ و " يقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة وعند 
يتعلق التساؤل بتاض بعينه, لا يشترك ذلك القاضي في اتخاذ القرار. 


4١ المادة‎ 


إعناء التضاة وتنحيتهم 

٠ 4 :‏ بمارسة أى من المهام المتررة 
0-1 الهيئة الرئاسة؛ بناء على طلب أي قاض. أن تحني ذلك التاضي من ممارسة أي من ملم 
بموجب هذا النظام الأساسي: وفقا للتواعد الإجرائية وقواعد الإئبات. 5 


ش ا أكون حياده ذيها موضيع .شك معقول آي صبمما : 
يمكن أن يكون حياده ' :ْ 
,- ك القا أية قضية 5 0 
كان 0 ا أية ا ليذه النترة إذا كان قد سبق لهء ضمن أيون 0 0 0 
صنة في تلك [ لقضية أثناه عرضيا أعلى. ال المحكمة إو في قضية جنائية متصلة بها 5 

















تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة. ويُدحشّى القاضي أيضا للاسباب الأخرى التي قد يدص علييا 
في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


(ب) للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية القاضي بموجب هذه 
الفترة. 


(2) ينصل في أي تساؤل يتعلق بتنحية القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة. ويكون من 
حق القاضي المعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرار. 


المادة 41 


مكتب المد عي العام 


0-1 يعمل مكتب المدعي العام بصنة مستقلة بوصنه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة. ويكون المكتب 


مسؤولا عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصماص المُحكمة, وذلك لدراستيا 
ولفرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة. ولا يجوز لأي عخبو من أعضاء المكتب أن يلتمس 
أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات. 

؟ - يتولى المدعي العام رئاسة المكتب. ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب 
بما في ذلك بالنسبة لموظني المكتب ومرافقه وموارده الأخرى. ويقوم بمساعدة المد عي العام نائب مدع 
عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوبا من المدعي العام الاضطلاع بها بموجب 
هذا التظام الأساسي. ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات بختلفة؛ ويضطلعون بوظائنهم 
على أساص التشرغ. : 
* - يكون المدعي العام. ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية. ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية 


واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجدائية. ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لفة 
واحدة على الأقل من لفات العمل في المحكمة. 


4 - 0 يتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة #عضاء جمعية الدول الأطراف. وينشخب 
1 الحدخي الفام بدفس الطريقة من قائمة مر شحين مقدمة فن المد عي العام. ويتوم المدعي العام بتسمية 
0 مزشحين لكل ملصب مقرر شفله من مناضب نواب المد عي العام. ويتولى المدعي العام وثوابه مناصبهم 

ة تع سنوات ما لم يتقرر :لهم وقت انتخابهم مدة أقصر. ولا يجوز إعادة انتخابهم. 





١1١ 


مو الا يزاول المدعي العام ولا نواب السدعي العام أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الادعاء التي 
يتومون بها أو ينال من الثقة في استقلالهم. ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع ميني. 


-١‏ لبيئة الركاسة أن تعني المدعي العام أو أحد ثواب المدعي العام بناء على طلبه من العمل في قضية 
معينة. 

آاء لا يشترك المدعي العام ولا ذواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فييا موضع 
شك معتول #ي سبب كان. ويجب تنحيتيم عن أي قضية وفنا ليذه الثترة إذا كان قد سبق ليم؛ شممن 


أمور أخرى, الاشتراك بأية صئة في تلك التضية أثناء عرضيها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة 
بيا على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة. 


- - تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام, 
() للشخص الذي يكون محل تحتيق أو متاضاة أن يطلب في أي وقت تنحبة المدعي العام 
أو أحد نواب المدعي العام للاسباب المبينة في هذه المادة, 


(ب) يكون للمدعي العام أو لنائب المد عي العام؛ حسبما يكون مناسباء الحق في أن يقدم تعليقاته 
على المسألة. 

0-1 يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل؛ دون حصر 
العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال. 


المادة 21 


قلم المحكمة 


-١‏ يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الجواحب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويد ها بالخدمات” 
دون المساس بوظائتف وسلطات المدعي العام وفقا للمادة !4. 


وذلك 


هو المسؤول الإدادي الركيسي للمحكمة. ويمارس التسجيل 


! - 0 يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون 
مهامه تحت سلطة ركيس المحكمة. 
الأخلاق الزفيعة والكناءة العالية, ويجب أن يكونوا 


* 0 يكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوي : 
0 لفات العمل في المحكمة: . 


على معرفة ممتازة وطلاقة في لفة واحدة على الأقل من 





























ا 1 0 .2 :سحن وقد شا 











ا 


٠ 5‏ ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري. آخذين في اعتبارهم أية توصية 
تقدم من جمعية الدول الأطراف. وعلييم: إذا اقتضت الحاجة؛: بناء على توصية من المسجلء؛ أن ينتخبوا 
تائب مسجل بالطريتة ذاتها. 


٠6‏ يشفل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات,؛ ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس 
التنرغ. ويشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة 
لنتضاة: وينبفي انتخابه على أساس الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة. 


0-1 ينشى المسجل وحدة للمجني علييم والشهود ضمن قلم المحكفة. وتوفر هذه الوحدة: بالتشاور مع 
مكتب المدعي العام؛ تدابير الحماية والترثيبات الأمنية؛ والمشورة؛ والمساعدات الملائمة الأخرى للشيود 
وللمجتي علييم الذين يمنثلون أمام المحكمة؛ وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلا» الشهود بشياداتهم. 
ولضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية؛. بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم 


المآدة 45 
الموظنون 


5 يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه. ويشمل ذلك؛ في حالة 
المد عي العام؛ تفيين , تفين. 7 3 ' 


3 يكفل المدعي العام والمسجل؛ في تعيين الموظنين, توافر أعلى معايير الكناءة والمقدرة والنزاهة, 
#يوليان الاعتبار. حسب مقتضى الحال؛ للمعايير المنصوص عليها في الثترة 8 من المادة 51. 


' يقترح المسجل بموافقة فيئة الرئاسة والمدعي العام نظاما أساسيا للموظنين يشمل اللحكام 


والشروط التي يجري على أساسيا تعيين موظفي المحكمة ومكافاتهم وفصليم: ويجب أن توافق جمعية 
الدفل اأطراف على النظام الأساسي للموظثين, تعرضوك داف 1 


1 1 يجوز للفحكية, في الظروف الاستثناثية: أن. تستعين بخبرات موظنين تقدمهم؛ دون مثابل؛ الدذول 
الأطرافا أو المنظمات الحقومية الدولية: أو المنظمات غير الحكومية. للمساعدة في أعمال أن جياز من 

3 المحكمة. ويجور للمدغي العام أن يتبل أي عرض من هذا القبيل حيابة عن مكتب المدعي العام 
و يسشطكم مؤلاه المؤظنون الفقدمون دون مقابل وفقا لمبادى توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف. 


: ارشققرنن 


المادة 180 


التعمهد الرسمي 


قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مهام وظائثهم 

بموجب هذا النظام الأساسيء, يتديد كل منيم؛ في جلسة علئية, بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة, 
المادة 41 
العزل من المنصب 

0-1 ييتعزل القاضي أو المدعي العام أو ثائب المدعي العام أو المسجل أو تائب المسجل من منصيه إذا 
اتخذ قرار بذلك وفقا للنقرة *, وذلك في الحالات التالية: 

0( أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا سيئا + جسيما أو أخل إخلالا جسيدا بواجباته بمتتضى 
هذا النظام الأساسي: على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات! 


(ب) أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة الميام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي. 


*! - | تتخذ جمعية الدول الأطراف, 
نائب المدعي العام من المنصب بموجب الثقرة ١‏ وذلك على النحو التالي: 
لله في حالة القاضي؛ يتخذ القرار بأغلبية ثلشي الدول الأطراف» بناء على توصية تعتمد بأغلبية 
ثلثي القضاة الآخرين! 
(ب) في حالة المدعي العام يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف» 
اج في حالة ثائكب المد غي العام؛ يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول ا بنا” غلى توصبة 
من المدعي العام! 


نائب النسجل؛ يتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة بيضاة. 


ش ناكب المسجل الذي يطمن 
ك2 تتاح لتاقي أو المدهي العام أو تاقب المدهي العام أن المسجث لوي بريه 0 
/موجب هذه المادة في سلوكه أو في قدرته على معارسية مهام منصيه على النخم ي يتطلبه 2 


* - في حالة المسجل أو 


بالاقتراع السري: القرار المتملق بعزل القاضي أو المدغي العام أق 
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الأساسسي: النرصة الكاملة لمرض الآدلذ ونلقيها وتقديم ألد فوع وفقا للتواعد الإجراكية وقواعد الإئبات. 
ولا يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعني أن يشترك في النظر في المسألة. 


المادة /ا2 
الاجراءات التأد وبية 


يخضع للتدابير التأذيبية, وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, كل قاض أو مدع عام أو نائب 
للمدعي العام أو متسجدل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكا سينا يدون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين 
في النترة ١‏ من المادة 25. 


المادة 84ئ 
الامتيازات والحصاتات 


١‏ تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق متاصدها. 
١‏ يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل؛ عند مباشرتهم أعدال المحكمة أو فيما 
يتعلق بيذه الأءمال. بالامتيازاءت والحصانات ذاتها التي تتمنح لرؤسا"“ البعثات الد بلوماسية. ويواصلون. بعد 
انتهاء مدة ولايترم, التمتع بالحصانة من الإجراءات التأئونية من أي نوع يما يتعلق بما يكون قد صدر 
عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية, ' 

' - .يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتيازات والحصانات 
والتسهيلات اللازمة أداء مهام وظائفهم. وفقا لاتفاق امتيازات الممعكدة وحصاناتهاء 

ءُ - يعامل المحامون والخبرا؟ والشهود وأي ,شخص آخر يكون. مطلوبا حضوره في مقر المحكمة المعاملة 
اللازمة لأداء المحكمة لوظائئها على التحو السليم: ومْتا لاتذاق امتيازات الممكمة وخحصاناتيا. 


28 يجور رفع الأمدتيازات» والحدساناءت على النحو التاني + 
ترفع في.حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة؛ 


(ب) ترقع في حال المسجل يقرار من هيئة الركاسةر؟ . . 


١ ه؟"‎ 


(ج) ترفع في جالة ذواب المدعي العام وموظفي مكتب؛ المدعي العام بقرار م العدعي العام! 
2( ترفع في حالة نائب العسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل. 
ش المادة 44 
المرتبات والبدت والمصار يف 


يتتاضى القضاة والمد عي العام ونواب المدغي العام والمسدى وثائب “لمسجل. 000 واليدلات: 
ن 1 ت آأثنا" 3 
والمدسار يف التي تحددها جمعية الدول الأطراف. ولا يجوز إنقاص, هذه الم تبات والبدلات مد 


خدمديم. 
المادة 86٠١‏ 
اللفات الرسمية ولفات العمل 
َة 0-1-1 . 
١‏ تكون اللفات الرسمية للمحكمة هي الإسسانية والاذكليزية وال وسية والصيئية والمرهية و 00 
1 ل 7 : 0 ؛ 
تنشر باللفات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلتة بندسم مساازر 
0 تعتد. #غراض هذه النترة؛ من خوخ 
أساسية معروضة على المحكمة. وتندد هيئة الرئاسة القرارات التي تعتبر, لأغراض هدم 3 0 
/ : , ت تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, 
1 9 مسائل أساسية, وذلك وفقا للمعايير التي تقرر بحرا كي 
القرارات التي تحسم يها و2 
م 5 ناب 1 
. تكون لفات العمل بالمحكمة الانكليزية والشرنسية. وتحدد التواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات 
3 تكون لفات ٍ يز د 
التي يجوز فيها استخدام لفات رسمية أخرى كلفات عمل. 


ل يسمح لها بالتدخل ذي لد عوى. تأذن المحكم: 


1 الدعوى أو دو 
2 بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو تلك الدواة, شريطة أن ترى المحكمة 


ا 0 53 
باستخدام لفة خلاف الانكليزية أو الفرنسية من جاتب ذلك الطر 
أن لهذا الإذن مبررا كافيا. 


8١ المادة‎ 


القواعد الإجرائية وقواعد الإثباده 
التواعد الاجرائية وقواعد الإثبا 


55 بأغلبية ثلشى أعضاء جمعية الدول 
1- | يبدأ نناذ القواعد الإجرائية وقواعد الإئبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أ 


الأطراف, 




































م > لصوي يو سي 











ا 1010 


اده يجوز افتراح نعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جائب: 

(أ) أي دولة طرف١‏ 

(ب) القضاة. وذلك بالأغلبية المطلقة! 

(ج) المدهي العام. 

ويبدأ نناذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف. 
٠ *‏ بعد اعتماد التواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ يجوز للتضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فييا 
هذه التواعد على حالة محددة معروضة على المحكمة؛ أن يضعوا بأغلبية الثلخين قواعد مؤقتة تطبق لحين 
اعتمادها أو تعديلها أو رفضها في الدورة العادية أو الاستثنائية التالية لجمعية الدول الأطراف. 
٠‏ تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, وتعديلاتهاء وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع 
هذا النظام الأساسي. ولا تطبق التعديلات المدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإاثبات, وكذلك القواعد 


المؤقتة, بأئر رجعي بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المئدان. 


8 - في حالك حدوث تنازع بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ يعتد بالنظام 
الأساسي. 


المادة 1ه 


لائحة المحكمة 





١‏ - 3< يعتمد القضاة بالأغلبية المطلقة ووفتا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجراكية وقواعد الإثبات 
لائحة المحكوهة اللازمة للاداء المعتاد لمهامها. 


' - يجري التشاور مع المدعي العام والمسججعل عند إعداد لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها. 


٠ *‏ هبدأ دناذ لائحة المحكمة وأية تعديلات: عليها فور اعتمادها. ما لم يقرر التضاة غير ذلك. وتعهم 
اللائحة فور اعتمادها على الدول الأطراه لتقديم تعليقات عليها. وإذا لم ترد أية اعتراضات من أغلبية 
الدول الأطراف خلال ستة شهور. تبقى اللائحة ذا فذة.. 


الباب 6 - التحقيق والمقاضاة 


المادة لان 


الشروع في التحقيق 


0-١‏ يشرع المدعي العام في التحقيق. بعد تقييم المعلومات المتاحة له ما لم يقرر عدم وجود أساس 
معقول لمباشرة إبحرا" بموجب هذا النظام الأساسي. ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحتيق: ينظر المدعي 


العام في: 


(أ) 2 ها إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل 
في اختصاص المحكمة قد ارتئكبت أو يجري ارتكابها! 


(ب) ها إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة يكل 


١ 03 .‏ ف لك 
(ج) ما إذا كان يرى, آخذا في اعتباره خطورة الجر يمة ومصالح المجني علييم؛ أن هناك مع ذ 
أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.' 
فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معتول لمباشرة إجراء وأن قراره يستئد فجحسب إلى 
النقرة الفرعية (ج) أعلاه. كان عليه أن يبلغ الدائرة التمييدية بذلك, 


١‏ - إذا تبين للمدعي العام؛ بنا» على التحقيق» أنه لا يود أساس كاف للمقاضاة: 


0( أنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاك لطلب إصدار أمر قيض أو أبر حضور يموجببا 
المادة مه أو 


(ب)- ون القضية غير مقبولة بموجب المادة ١١!‏ أو 


بما ذيها مدى خطورة الجريمة «مصالح المجني عليهم؛ 


ظروفء 
اا وي الجريمة المدعأة, أن المتاضاة لن تخدم مفصالح 


وسبن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في 
العدالة 





















ا 


وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14.: أو مجلس الأمن في الحالات 
التي تندرج في إطار النترة (ب) من المادة  ,١‏ بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت علييا هذه 
النتيجحة. 


 -#‏ )ا ابتاك على طلب الدولة القائية بالإحالة بموجب المادة ١5‏ أو طلبء مجلس الآمن بموجب 
الفقرة (ب) من المادة 17: يجوز للدائرة التمييدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب النقرة ١‏ أو '! بعدم 
مباشرة إجرا؟ وليا أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار! 


(ب))- يجوز للدائرة التمهيد ية. بالاضافة إلى ذلك وبمبادرة منهاء مراجعة قرار المدعي العام بعدم 
مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة ١‏ (ج) أو 7 (ج). وفي هذه الحالة, لا يصبح قرار 
المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية. 


33 يجوز للمدعي العام. في أي وقت. أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع 
في تحقيق أو مقاضاة استناد! إلى وقائع أو معلومات جديدة. 


المادة 64 


واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقدقات 


0-١‏ يقوم المدعي العام بما يلي: 


(أ) إثباتا للحقيقة. توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتدسلة بتقدير ما إذا 
كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي, وعليه. وهو يفعل ذلك, أن يحقق في ظروف 
التجريم والتبرئة على حد سواء؛ ١‏ 


ب اتخاذ . التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص 
المحكعءة والمقاضاة علبها؛ ويحترم؛ وهو ينعل ذلك مصالح ! المجني عليهم والشهود وظرو فيم الشخصية؛ بما 
في ذلك الشن: وذوع الجنس على التحو المعر*ف في الفقرة ؟ من المادة لا. والصحة. ويأخذ في الاعتبار 


0 الجريمة, وبخاصة هندما تنطوي الجريمة على عدف جنسي أو عدف بين الجنسين أو عنف ضد 
الأطفال؛ ‏ . . 


اع( يجترم. احتراما. كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي. 





. يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة: 









(]) 2 وفقا للأحكام الباب 4! أو 


(ب) 0 على التحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب النقرة ؟ (د) من المادة /اق, 


* - للمدعي العام: 
0 أن يجمع الأدلة وأن ينحصهاء 
لب أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني علييم والشهود وأن يستجوبيم! 
منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حددرمي دولي: وفقا 


(ج) أن يلتمس تعاون أية دولة أو 
لاختصاص و/أو ولاية كل منها! 


أن يتخذ ما يلزم من ترديبات أو يعتد ما يلزم من اآناقات لا تتعارض مع هذا النظام 
ا 08 0 أو 58 المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص! 
00 دات؛: عن أية مستندات أو 
مات يحصل عليها بشر : 
6 المماوعات: على كشنها؛ و ش ْ 
(و) أن يتحذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكتالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو 
للحفاظ. على الأدلة. 


المادة 88 
حتوق (#شخاص أثناء التحثيق 
حتوق الأشخاص اند لل 


0-١‏ فيما يتعلق بأي تحقيق ينوجب هذا النظام الأساسي؛ 


0 لا 5 الشخص على تجريم تنسه أو الاعتراف بأنه مذتب) 
( يجوز إجبار ا : ش 0 
ْ 95 أو الإكراه أو الحيديد ذلا يجوز 
د : أشكال القسر أو 
ب لا يجوز إخضاع 1 ذي شكل مسن 2 : ا 1 اي 


إخضاعه للتعذيب أو ذي شكل آخر من أشكال المعاملة أو 




















ج)( إذا جرى استجحواب الشخص بلغفة غير اللغة التي يفيمها تماما ويتحدث بيا: يحق له 
الاستعاتة مجانا بمترجم شفوي كن* والحصول على الترجمات التحر ير يسة اللازمة للوفاء بمقتضيات 
الإتصاف! 


(د) الا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي! ولا يجوز حرماته من حريته إلا 
للاسباب ووفتا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأاساسي. 


؟ ٠‏ حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 
ويكون من المزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب 
مقدم بموجب الباب 5 من هذا النظام الأساسي. يكون لذلك الشخص الحتوق التالية أيضا ويجب إبلاغه بها 
قبل استجوابه: 


) أن يجري إبلاغه. قبل الشروع في استجوابه. بأن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب 
جريمة تدخل في اختصاص المحكمة! 


(ب) التزام الصمت, دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرين الذتب أو البراءة 

(ج)- الاستدانة بالمساعدة القانودية الثي يختارها وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية, 
توفر له ثلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك. ودون أن يدقع الشخص تكاليف تلك 
المساعدة في أية حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها؛ 


5 كك أن يجري استجوابه في حضور محام. ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة 
ل 


المادة كن 
دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحتيق 


: أن التحقيق يتبع فرصة فريدة؛ قد لا تتوافر فيما بعد #أغراض 
قوال من شاهد؛ أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة. يخطر المدعي العام الدائرة 


2-١‏ () . هنما يرى البدعي العام 
المحاكمة, #خذ شيادة أو : 
الفمهيد ية _بذيكا 


١ 1‏ () في هذه الخالة, يجوز للداكرة التمييدية, بناء 3 طلب د العام, أن تتخذ ما يلزم 
مق تدابير لضمان فهالية الإجراءأت ونزاهتهاء وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع. 















(ج) ‏ يقوم المد.ي الام بتتددم المعاومات ذات اأصلة ببى الشمسس الذي لدي :تتيش .دليه أو 
الذي سكل 1 ردنا يناك هذى أب اع اين نمناي : 
مكلك ب 1 انأ الدلة ن المموءبة يكار 16" 






عمقي السار إلى أي الشمد : الس ع١‏ (أ لكر و كن 





١!‏ يدن أن تشدل التدابرر المشار. أليها في الذتترذ 1 اخ نا وي: 
رأ إصسدار توصيات أو أوأم بشأن الاجراءات الواجب احباعها!؛ 
(من ‏ الأمر باحمثه سجل, بالامعراثاثه 
زفق تعررن توي لتتتايم اله ساعدة؛ 


2 لذن بالا تأده يجام د الشخدىن الذي يض علميه أو كك نام اسحكدة 0 


0 5 5 2 7 3 93 0 
اعسور؛ وإذا كان الشخص در يتديحن ليد وام يمنال أنام ا دده بذ أر أع بكن له , سام؛ تعبون محجام 


لل ور وقدءثرلن دددمائج اد قاع؛ 


د السرارة كاش أهر مر كساة الشمء ال ميدي نو الاسفيء 


مع إنتداب أسد أماضائر" أودامط 
بنأن جيه الأدئة والحذاط علو,ا 


0 
الابتدانية تدمح ظروفه بذلاك؛ اكي ير .د انر و يصدر توصيات أو اونواي 


وأسكبعوايب 2 اسخامر:؛ 





:7 2 0000 
١و(‏ اتخاذ ما يلزم أن إدرذ ات. أعرى, لجب اؤدلة 'و العذاظ عليوا. 
- 0 قي الحالاك الكي * يطاب لأرنا المد عي الداع اقط ترات العام 5 
4 ا ل ا ا د 
ثرة الت أن هذه الت 5 لأحمقاظة على لقداا ال قاحرهم 
الذائرة التمو.يدية أن هذه التدابير مللوبة امعقائظة على افدلا الا.. 7 


ذ؟! كان : وإ ان ا اشع الوم 
يحب عليها أن تتش أور مر المك عي العام يخأي دا إذظ كان يونت سبي وج اتج الام كم 1 : 
/ ء : ًّ 5 نه 2 عدا ها 5ظظ ام امد هد 
اتجاذ هذه النداءير. وإذا استنتجت الدائرة التمويدية بعد التشاور أنه 7 وربم مأ يه 
العام يطاب اتذاذ هذه التدابير, جاز للدائرة التمويديذ أن نتخذ هذء التدابير «مبادرة 
: إن | اذم نتتذء للدائرب أن يريا بالاسسرف إسادرة متنا 
(ب) ‏ يديز للم عي العام أن بد.تأنت القرار الذي نتحةم لدائر» أن يتم 
بموجب هذه الثقرة. وينظر في هذا الاسكئناف على أساس وس حجل. 
لدوب رن لاه |. مسلات الأثلة 


الزن روه لها الدائرة 


300 


4 - يجري التقيد. أثناء المماكمة. رأحكام العادة 15 لأ لمن 
التي يتم حنظها أو جود ما لأفراض المرصاكمة رملا ريذه المائاان 
الابتدائية. 1 


هأ سر 


























:ل مس مه م نش شه ,اج 


١ 











فقس 


المادة لاة 
وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها 


0-١‏ تمارس الدائر: التمهيدية وظائئيا وفقا لاسكام هذه المادة: ما لم ينص هذا النظام !لأساسي على 
غير ذلك, 


,44 و هماو ؤا,و‎ ١8 #8وامر أو القرارات التي تصدرها الدائرة التمهسدية بموجب المواد‎ 4) -١ 
الفقرة لا و الا يحب أن توافق عليها أغلبي ثضاتها؛‎ ,1١ الفغرة ؟ و‎ 


(ب) ا في جميع الحالات الأخرى. يجوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية أن يمارس الوظائف 
المنصوص عليها في هذا النظام الأساسيء ما لم تنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على غير ذلك 
أو بحسب قرار أغلبية أعضاء الدائرة التمهيدية. 


" - يبصيز للدائرة التمهيدية أن تقوم. بالاضاقة إلى وظائنها الأخرى بموجسبا هذا النظام الأساسي, 
بما يلي: 


)| أن تصدر, بناء على حللب المدعي العام. القرارات وا ؤأوامر اللازمة #غراض التحقيق؛ 


ْ (ب) أن تصدر, بناء على طلب شخص ألتي القبض عليه أو مثثل بناء على أمر بالحضور بموجب 
المادة 88 ما يلزم من أوامر. بما في ذلك أية تدابير مثل التدابير المبيئة في المادة 01, أو تلتمس ما يلزم 
من تعاون عولا بالباب 5, وذلك من أجل مساعدة الشخص في (عداد دفاعه, 


© أن انتعخذ عند الضرورة ترتيبات لدماية المجني عليهم والشهود وخصوصيا تهم: وللمحافظة 
.علي الأدلة: وحماية الأشخاص الذين ألمي ااقيض عليهُم أو مثلوا استجابة أمر بالحضورء وحماية المعلومات 
المتملتة بالإمن الوطني 


5 5 أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون 
: مين تعاون تلك الدوئة يبموب انباء.: 9 إذا قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة؛ بعد مراعاة آرا" 
الدولة 0 كلما أمكن ذلك؛ أنه من ابواضج أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب هدم 
وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نلامها القضائي يمكن أن يكون قادرا على تنميذ طلب التماون 
يموجب الياب ١ ١‏ 








ايشا 


الجريدة الرسدميية 


(هم) أن تطلب دئ الدون التعاون معهاء طبقا للفقرة الفرعية ١‏ دي ٠ن‏ '..ادة '45, دوهن اقصة 
تدابير حماية بفرض المصادرة وبالأخص من أجل المصلحة النيائية للمجني علييم: وذلك عندما يكون قد 
صدر أمر بالقيض أو أمر بالحضور يموجب المادة 08 وبعد إيلاء الاهتمام الواجب لفوة الأدلة واد وق 
الأطراف الممنية: وفتقا لما هو منخصوص علي في هذا النظام الأساسي وفي التداعم الاجرانية وقرااء 
الإثبات. 


المادة 084 


صدرر أبر اأسنى أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية 
--١‏ تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق, وبناء على !ب المد من العام: أمرط 
بالقتبض على الشخص إذا اقتئعت بما يلي. بعد فحص الطلب والأدلة أو المدطودات الأخرى المتدمة من 


المد عي العام: 


ك0( وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص فد ارتكب جريمةٌ تدخل في اختصاص 


المحكمة: و 
(ب) أن القبض على الشخص يبدو ضروريا: 


٠ع‏ الضمان حضوره أمام المحكمة: أو 
ش ! 
الضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضيما للخطر و 


إرتكاب تلك الجريمة أو لمنع 


5 ثما 2 تحلقاء لمنع الشخص من الاستمرار في 
لع انا و 1 وتشا عن الظروف ذاتها. 


صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة 


ار تكاب جريمة ذات 


م يتضمن ظلب المدعي العام ما يلي: 


(أ) | اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرقف عليه! 


ٌّ أن الشخص قد 
(ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص ا والمد عى أن الشه 


ارتكبها؛ 


1 : تلك الجراثما 
ع2 بيان مون بالوقائع المد“عنى أنها تشكل تلك الجراثم 











5 
ب 
ا 
0 
5 
ا 
ا 
5 ا 
! 

































. ١, 


د موجز بالأدلة وأية معلوهات أشرى تثبت وجود أسباب محقرلة للاعتقاد بأن الشخص قد 
ارتكب قلك الجرائم؛ 


زذك السبب الذي يبدعل المدعي العام يعتقد بضصرورة ! القبفغى على الشخص. 
7 يتضمن قرار القبض ما يلي: 
0( اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرفه عليه؛ 


(ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض 
الشخص بشانيا؛ و 1 0 5 


(ع) بيان موجز بالوقائع المد“عى أدها تشكل تلك الجرائم. 


0-4 يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بفير ذلك. 


8 - يجوز للمحكمة, بناء على أمر بالقبض؛ أن تطلب القبض على الشخص احتياطيا أو القبض عليه 
وتقديمه بموجب الباب 3. 


5 - هجوز للمد 3 3 
عي العام أن يطاب إلى الدائرة التمويدية تعديل أمر الة ١‏ تددد 3 
الجرائم المذكورة .فيه أو الإضافة ل 


00 : إليها. وتقوم الدائرة التمهيدية يتعديل الأمر. على التحو المطلوب إذا 
قتدعت جدود سباب معقولة للاعتتاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب' الجراتم المعدلة أوصافرا أن المضاذة. 


7 | 0 
١‏ 0 9 عوضا عن استصدار أمر بالقبض؛ أن يقدم «لابا بأن تصدر الدائرة التمييدية أمرا 
7 0 الشخص أمام | النحكمة. وإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبام) ممةولة للاعتتاد بأن الشخص 
ارتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مذوله أمام المحكمة, كان علييا 


أن تصور | وذ 
7 ر أمر الحضور؛ وذلك بشروعل أو بدون شروط تفيد العرية (خلاف الامعتجداز) 11 دعى القائون 
لوطني على ذلك. ويتضمن أمر الحضور ما يلي: 1 


كك اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صنلة ا عليه؛ 


(ب) التاريغ المحدد الذي يكون على اله سن أن يمثل فيه 


0 


ا 
١‏ 
ْ 
| 





ا 


(ج) إشاره محددة إلى الجرانم التي تدخل في اختصاس المحتمة واسد 'عى أن الشخحص هد 
ارتكريا: 


(د) 2 بيان موجز بالوقائع المدعنى أنها تشكل تلك الجريمة. 


ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور. 


المادة 84 


إجراءات إلقاء القتبض الدولة المتحنظة 


أ- اتتوم الدولة الطر ف التي تتلقى طلبا بالقبض الاحتياطي أو طلبا بالتبض والتقديم: باتخاذ خطوات 
على الثور القبض على الشخص المعني وفقا لقتوائيئها ولأحكام الباب .١‏ 

,- يتدام الشخص فور إلقاء القبضش عليه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحئظة لتقرر 
وفقا لتانون تلك الدولة: 


)2 أن أمر القبض يتطبق على ذلك الشخص؛ 
(ب) وأن الشخص قد ألقي التبض عليه وفقا للأصول المرعية! 


زج( وأن حتوق الشخص قد احتارمت. 


" - يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلئ السلطة المختصة في الدولة المدعمنظة 
للحصول على إفراج موقت في انتظار تقديمه إلى المحكمة. 

طلب من هذا القبيل؛ أن تنظر فيما 
ستثناكية تبرر.الإفراج المؤقت 
بواجبها بتقديم الشخص 
أبر القبض. قد صدر 


- على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة؛» عند البت في أي 
إذ!ا كانت هناك, بالنظر إلى خطورة الجراكم المدأعى وقوعهاء 0 3 7 3 
وما إذا كانت توبمد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة ٠‏ 

إلى المحكمة, ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحنظة أن تنشل فيما إذا كان 
على النحن الصدحيخ وعما لاخترة ١‏ (أ) و (ب) من المادة 08. 











5 
ع 
3 









لد سد عا 


0-6 تتخطير الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت, وتقدم اادائرة توصياتها إلى 
السلطة المختصة في الدولة المتحفنظة. وتولي السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار ليذه 
التوصيات. بما في ذلك إية توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخس. وذلك قبل إسدار قرارها. 


5 - إذا مح الشخص إفراجا مؤقتاء يجوز للدائرة التمييدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة 
الإفراج المؤقت. 


ا 0 بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة؛ يجب نقل الشخص إلى المحكمة 


5٠ المادة‎ 


3 بعد تقديم الشخص إلى المحكمة: أو مثول الشخص طوعا أمام المحكمة أو 'بنا” على أمر حضور, 
يكبون على الدائرة التمييدية أن تقتنع بأن الشخص قد بانّغ بالجرائم المد عنى ارتكابه لها وبحقوقه بموجب 
هذا النظام الأساسي. بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة. 


؟ - للشخص الخاضع لمر بالقبض عليه أن يلتمس الافراج عنه مؤقتا انتظارا للمحاكمة. ويستمر احتجاز 
الشخص إذا اقثنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ١‏ من المادة 08 قد 
استُو فيت, وإذا لم تقتنع الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص, بشروط أو بدون شروط. 


3 تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه: وليا 
.أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو الشخص. وعلى أساس هذه المراجعة؛ يجوز 
للدائرة تعديل قرارها فيما. يتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج إذا اقتنعت بأن تقير الظروف 
يشتضي ذلك, 


4 - تتأكد الدائرة التمهيدية من عدم احتجاز الشخص لفترة غير معقولة قبل المساكمة بسبب تأخير 
لا مبرر له من المدعي العام. وإذا حدث هذا التأخير؛ تنظر المحكمة . في.الإفراج عن الشخصء بشروط أو 
بدون شروط, . ١‏ 52 يك “رمية . ١‏ 









6 - للدائرة التمهيدية, عند الضر ة: إصدار أمر بإلقاء ( 5 : 
ار ' 7 ود 0 مر ب * القبض على شخص منرج عنه لضمان حضوره 






1١ المادة‎ 


اعتماد التهم قبل المحاكمة 


1- | تعقد الدائرة التمهيدية. في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى السحكمة أو حضوره 
طواعية أمامياء رهنا بأحكام الثقرة !: جلسة لاعتماد التهم التي يمتزم المدعي العام طلب المحاكمة على 
أساسها. وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التيم: هو ومحاميه. 


؟,- يجوز للداكرة التمهيدية. بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منياء عقد جلسة في غياب 
الشخص المنسوب إليه التهم. من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكية شاى أساسياء 
ويكون ذلك في الحالات التالية: 


0( عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور؛ أو 


(ب) عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد 'اتخذت عي 
المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعتقد لاعتماد ثلك التهم. 


وفي هذه الحالة, يتمئثل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر الدائرة التمييدية أن ذلك في مصلحة 
العدالة. 


كتدة ّ 1 3 
م يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة 


تي يعت أسا 
(أ) - تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتيم التي يعتزم المدعي العام على أساسيا 


تنديم الشخص إلى المحاكمة! 


9 الجلسة. 
(ب)- إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة 


0 0 ت أغرا الحلسة. 
ويجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر أوآمر بخصوصض الكشتف عن معلويات غراض ال . 
التهم. ويبلخ الشخصس 


506 ن يعدال أ ب أيا من 
4 للمدعي العام. قبل الجلسة, مواصلة التحقيق وله أن يعد ل أو يسحب ا 


قبل فترة معقولة من .وعد الجلسة بأي تعديل ذية تيم أو بسحب تيم. وفي حالة سحب تيم' 
العام الدائرة التمهيدية بأسباب السحب. | 
































٠3‏ على المعكس المان. !4ك الجا ة, أن 





الع #أاراة 





وععم دا لول الكا 5 






1 


جتوهرية تذاضي للإ عتقاز بأن الشاتسى ف 01 
أماة نل 
الى باآنىة, 





اكمس 





“دية أن عرش بوعل الأدلت دل دكين حلحة إل امتد ماك تلضيده ال توقم لد لازم بالشرادة ف 
5 8 3 0 7-0 5 ع 2 


1 - للشخص. أأناء البداسة: 

لك أن دمع ين كب لقب 

ديم ذأن وحن هي الدام المتمدد من الس الما 

©) وأن قم أئلة من جاشيد. 
٠ ١‏ ققرر الداخرة التددية. على أساسى السلست, ما إذا كانت كريد أدام اذ ارات بعاد أمراب 
جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل, جريمة من الجرائم الى نسوية إليه. ويجوز الدائرة 


التمهيدية. على أساس قرارها هذا: 


0 أن تعتفذا الديم التي قرردة بشائر! وجدود أدلة كافية؛ وأن تح..ل الشمئدى إلى داكرة ارتدائبة 
لمحاكمته على التهم ااي اعتمدتها؛ 


ان ترفض أعتماد التهم التي قرر:؛ الدائرة بشأذيا عدم كذاية ((لة: 
(2) أن تؤجل الجلسة وأز؛ تطلب إل !دعي العام النذلر فيما يلي: 


تقديم مزيد من الأدلة أو إوراه مزيد من التحتيقات فيما وتعلق بتبدة معبنة. أو 


17 تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجحريهءة مخافة دمل ثى القت انين 
المحكمة. 1 0 


8 - 0 .في الحالات الت 8 
3 في ات التي ترفض فيها الدائرة التمهيدية اعتماد تيمة ماء لا يحال دون قيام المدعي العام 


في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مد عوما بأدلة إضافية' 


8 للمد ١‏ 8 5 5 1 : : 
التمييد -5 العام بعد اعتماد التهم وقبل بده المحاكمة. أن يعدال التهم. وذلك بإذن من الدائرة 
8 وبعد لخطار المتهم. وإذا سعى المدهر: 1<ام إلى إضسافة هم أخري أو إلى الاستماضة بمن آهمة 





0 اشضش 
0 ظ 


بأخرى أشد. وجب عقد جلسة في إطار هذه المادة لاعتماد تلك الديم. وبعد بدء المحاكمة: يجوز للمدعي 
العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية. 

٠‏ - يتوقف سريان أي أمر حضورء, سبق إصداره: فيما يتعلق بأية تهم لا تعتمدها الدائرة التمهمدية أو 
يسحبها المد عي العام. 


أل- متى اعتثمدت التهم وفقا ليذه المادة. تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون: ر هنا بالنترة 4 
وبالئقرة 4 من المادة 14., مسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظينة من وظائكف 


الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعمليا ويمكن أن يكون لها دور في تلك الإجراءات, 


الباب 1 - المحاكمة 
المادة 117 
مكان المحاكمة 


تنعمقد المحاكمات في مقر المحكمة, ما لم يتقرر غير ذلك. 
المادة 17 


المحاكمة يحضور | 


0-1 يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة. 
تدائية ٠‏ 

*! - إذا كان المتهم. الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة” 0 - ارم 

المتهم. وتوفر له ما يمكثنه من متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارع كلع 0 * 

استخدام تكنولوجيا الاتصالات إذا لزم الأمر. ولا تتخذ مثل هذه التدابير إلا في لدم 1 

أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى؛ ولفترة محدودة ققط طبقا لما تقتضيه 














المادة 114 
وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها 


-١‏ تمارس وظائتف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي 
وللتواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


؟- تكفل الدائرة الابتداكية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تئعقق في جو من الاحتزام التام 


٠‏ لحقوق المتهم والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود. 


١ -‏ شند إحالة قضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسي:؛ يكون على الدائرة الابتداكية التي يناط بها 
نظر القضية أن تقوم بما يلي: 


) أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير الإجراءات على نحو عادل 
و سر يع! ١‏ 


(ب) أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخداميا في المحاكمة*' 


(ج) رهنا بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي:؛ أن تصرح بالكشف عن الوئائق 


أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنياء وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإاجراء التحضير المناسب 


- يجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى الدائرة التمهيدية إذا كان ذلك لازما لتسيير 


العمل بها على دحو فعال وعادل؛ ويجوز لياء عند الضرورة: أن تحيل هذه الفسائل إلى أي قاض آخر' من 
قضاة الشعبة التمهيدية تسمح ظروفه بذلك. : 


© - يجوز للدائرة الابتداثية, حسبما يكون مداسبا وبعد إخطار الأطراف, أن تقر أو فصل الت 
اموقلة إن الس دي 58 ن تقرر ضم أو التيم 


1 


0 يجوز للدائرة الابتدائية؛ لدى اضطلاعها بوظائنها قبل المحاكمة أو أثناء هاء أن تقوم بما يلي حسب 


(1) 0 ممارسة أية وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية المشار إليها في النقرة ١١‏ من المادة !1١‏ 


00 


(ب) الأمر بحضور الشيود وإدلائيم بشياداتهم وتقديم المستتدات وغيرها من الأدلة. فتحصل 
لهذا الفرض؛ إذا اقتضى الأمر. على مساعدة الدول وفقا لما هو منصوص عليه في هذا التظام الأساسي! 


(ج) اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية؛ 


(د) الأمر بتقديم أدلة بخلاف الأدلة التي تم بالشعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها 
الأطراف أثناء المحاكمة؛ 


5-5 اتخاذ اللازم لحماية المتيم والشيود والمجني علييم؛ 
١و(‏ النصل في أية مسائل أخرى ذات صلة. 


ا - 0 تعقد المحاكمة في جلسات علنية. بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفا معيئة تقتضي 
انعقاد بعض الإجراءات في جلسة سرية للاغراض المبينة في المادة 18 أو لحماية المعلومات السرية أو 
الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة. " 


م ل في بداية المحاكمة, يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتيم التهم التي سبق أن 
اعتمدتيا الدائرة التمهيدية. ويجب أن تتأكد الدائرة الابتدائية من أن المتهم ينهم طبيعة التهم. وعليها أن 
تعطيه الشرصة للاعتراف بالذنب وفتا للمادة 18 أو للدفع بأنه غير مذحب. 


١ب‏ يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة, أن يصدر. أثناء المحاكمة. توجيهات تتعلق بسهر 
الإجراءات, بما في ذلك ضمان سير هذه الإجراءات سير! عادلا ونزييا. ويجوز للاطراف. مع مراعاة 
توجييات القاضي الذي يرأس الجلسة, أن يقدموا الأدلة وفنا لأحكام هذا النظام الأساسي. 
1 5 17 ع 2 اف أ : تلقا * 
0 يكون للدائرة الابتدائية, ضمن أمور أخرى, سلطة القيام؛ بناء على طلب أحد الأطر و من 


ذاتهاء بما يلي: 
0 الفصل في قبول (ثدلة أو صلتها؛ 


(ب)- اتخاذ جميع الخطواتٍ اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة. 


٠‏ - تكفل الداثرة الابتدا 


اكية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياذ دقيتا بالاجراءات ويثولن المسدلا 
استكماله والحفاظ عليه 00 0 : [ْ 
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المادة 56 
الإجراءات عند الاعتراف بالذئب 
1- إذا اعترف المتيم بالذنب عملا بالنقرة 8 (أ) من المادة 14,: تبت الدائرة الابتدائية في: 
0 ما إذا كان المتهم يثهم طبيعة ونتائع الاعتراف بالذنب! 
(ب) وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع؛ 
(ج) . وما إذا كان الاعتراف بالذئب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في: 
7" التيم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم: 
"1 وأية مواد مكملة للتهم يقدميا المدعي العام ويقبليا المتهم؛' 
وأية أدلة أخرى يتدمها المدعي 5 أو المتهم, 3 شيادة الشهود. 
١‏ - إذا اقتدعت الدائرة الابتدائية بثبوت المساكل المشار إليها في الفقرة ١‏ اعتبرت الاعتراق بالذئب: 


مع أية أدلة إضافية جرى تقديمهاء تقريرا لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها 
الاعتراف بالذنب, وجاز لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة. 


٠‏ * - إذا لم تقتبع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الثقرة ١‏ اعتبرت الاعتراف بالذنب 


كان لم يكن وكان عليهاء في هذه الحالة؛ أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية التي 
ينص عليها هذا النظام الأساسي وجاز ليا أن تحيل القضية إلى داكرة ابتداكية أخرى. 


8 0 إذا.رأت الدائرة الابتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقا لمصلحة العدالة: 
وبخاصة لمصلحة ! المجني عليفم: جاز لها: 1 1 


) أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية, بما في ذلك شيادة الشيود؛ 
(نفب) أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفنا لإجراءات المحاكمة العادية المنصوص عايِياً في هذا النظام 


3 وفي هذه الحالة يكون عليها أن تعتبر الاعتراف بالذضب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية 
إلى دائرة ابتدائية أخرى. ' 1 





ا 333 ع شا 


م الا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجري بين المدعي العام والدفاع بشان تعديل التيم أو 
الاعتراف بالذحب أو العقوبة الواجب توقيعها. ١‏ 


المادة 31 
قريئة_البراءة 


/ 3 7 ة وفة ن الواجب التطبيق. 
أ- الإفسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق 


٠-١‏ يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتيم مذئب. 


#- | يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتيم مذئب دون شك معقول قبل إصدار حكميا بإدائته. 


المادة 11 


حتوق المتهم 


0-١‏ عند البت في أي تهمة, يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة ا 
الأساسي, وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه, ويكون له الحق في الضمانات 

على قدم المساواة التامة: 

ومضمونيا, وذلك بلفة ينيمها 


() أن يثبلغ فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجية إليه وسببها 


تماما ويتكلمها؛: 

5 ناعه, وللتشا ية مع محام من 
(ب) أن يتاح له ما يكني من الوقت والتسمهيلات لتحضير د فاهه و كد 
اختياره وذلك في جو من السرية! 


(ج). أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب لها 


كام الة 5 3 اكمة؛ وأن يداقج 
0( ! اعاة أحكام النثرة / من المادة 1: أن يكون حاضرا في أثناء المحاكمة؛ وا 
: 0 7 دونية بن اختياره. وأن يبلة؛ 
0 لي ا العدالة 'ودوث 
اتاد بحقه 1 في أن توفر له المحكمة المساعدة القانوية كلما 0 
7 كي : “الكا فية لتحملها! 
أن: يدقع أية أتعاب لتا». هذه المساعدة إذا لم تكن لديه لسن افية 


زور لم يكن لديه المساعدة ' 






























(ه) أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب 
شيود النني بئفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات. ويكون للمتهم أيضا الحق في إبداء أوجه الدفاع 
وتقديم أدلة أخرى متبولة بموجب هذا النظام الأساسيا 


ْ و) أن يستعين مجانا بمترجم شنوي كف" وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيناء 
مقتضيات الإنصاف إذا كان ئمة إجراءات أمام المحقمة أو مستندات معروضة عليها بلفة غير اللفة ال 
ينيميها المتهم فيما تاما ويتكلمهاا 1 3 


(ِ) ألا يجبر على الشهادة ضد ننسه [ خراف بالذ الصمت 
ا و على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت. دون أن يدخل 
هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذشب أو البراءة ' 


(ج) أن يدلي ببيان شنوي أو مكتوب. دون أن يحلف اليمين: دفاعا عن تنسه: 
اط 5 3 
(ط) الا يقرض على المتهم عب" الإثبات أو واجب الدحض على أي تحو. 
؟ - بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشة 
إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي. يكشف 


0 العام للد فاع, في أقرب وقت ممكن. الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها 
ه تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخئف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعا». 


' وعد الشك في تطبيق هذه الفقرة تنصل المحكمة في الأمر. 


المادة 548 


حماية المج والشهود واشتراكهم في الإجراءات 
2 18 0 1 : 

0 تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدثية والنفنسية: 
0 0 وتولي المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة؛ بما فيها السن؛ وتوع 
-- 0 ْ المعثرف في الناترة ' من المادة ؟؛ والصحة؛ وطبيعة الجريمة: ولا سيما. ولكن دون حصر, 
7 5 0 جد تند أو عتف بين الجتسين أو عدف ضد الأطفال. ويتخذ المدعي العام 
هذه ال 95 في ثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها. ويجب ألا تمس هذه التدابير 


0 فارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء مخاكمة عادلة ونزيية 
2 ا 000 0-2 ضيالا 


36 الات المنصوص عليه في المادة 17: لدوائر المحكمة أن تقوم, حماية 
0 0 00 بإبحراء أي جزء من المحاكمة في جلسات اسوية أو بالشماح بتقدايم اؤدلة 
اسائل إلكخرونية أو بو قل خاصة أخرى, وتدنذ هذة التدابير بشكل خاص في حالة ضحية العنف الجنسي 


م 


أو الطتسل الذي يكون مجنيا.عليه أو شاهدا, ما لم تأمر. المحكمة بفير ذلك. مع مراعاة كافة الظروق, 
ولا سيما آراء المجني عليه. أو الشاهد. 


"ا - - تسمح المحكمة للمجني عليهم: حيثما تتأثر مصالحيم الشخصية, بعرض آراكهم وشواغليم والنظر 
فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حتوق المتهم 
ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيية. ويجوز للممثلين القائونيين للمجني علييم عرض هذه الآرا" 
والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسباء وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, 


ع ٠‏ الوحدة المجني عليهم والشيود أن تقدم المشورة إلى المدغي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية 
المناسبة والترتيبات الأمنية وتقديم النصج والمساعدة على النحو المشار إليه في الثقرة ١‏ من المادة 215. 


2٠-6‏ يجوز للمدعي العام, أغراض أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة,. أن يكتم أية أدئة أو يعلومات 
يمكن الكشف عنها بموجب هذا النظام الأساسي فيقدم بدلا من ذلك موجزا ليا إذا كان الكشف عن هذه 
الأدلة يؤدي إلى تعريض سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم. وتمارس هذه التدابير بطريتة لا تمس 
حتوق المتيم أو تتعارض معيا أو مع متنتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيية. 

1 
١‏ - للدولة أن تتتدم بطلب لإتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بحماية موظطييا أو مندوبيها ولحماية 


المعلومات السرية أو الحساسة. 


المادة 19 


الأدلة 


>-1١‏ قبل الإدلا» بالشيهادة, يتعيد كل شاهد؛ وفتا للقواعد الإجرائية وك قدا 


تقديم الأدلة إلى المحكمة. 


لا بالقدر الذي تتيحه التدابير المدصوص علييا في 
للمحكمة أيضا أن تسمع بالإدلا" بإفادة شنوية 
السمعي فضلا عن تقديم المستندات أو 
اعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ويجب ألا 


' - يدلي الشاهد في المحاكمة بشيادته شخصياء | 
المادة 14 أو في التواعد الإجراكية وقواعد الإثبات. ويجوز 
أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المركي أو 
المحاضر المكتوبة, رهنا بمراعاة هذا النظام الأساسني ووفقا للتو 
تمس هذه التدابير حقوق المتيم أو تتعارض معهاء. 


" -- يجوز للاطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى؛ وفقا للمادة 4 وتكون للمحكمة سلطة طلب تقدهم 


جميع الأدلة التي ترى أنيا ضرورية لتقرير الحقيقة. 








































نط 


.4 - للمحكمة أن تنصل في صلة أو مقبولية أية أدلة آخذة في اعتبارها جملة أمورء ومنها القيمة الإثبائية 
للادلة وأي إخلال قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلق يإقامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف 
لشيادة الشهود: وفتا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


 - 6‏ تحترم المحكمة وتراعي الامتيازات المتعلقة بالسرية وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد 
الاجرائية وقواعد الإثبات. 


1 - الا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع'ولكن يجوز لها أن تحيط بها علما من الناحية 
القضائية. 


* - الا تتقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان 
المعترف بها دوليا إذا: 


0( كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية اللأدلةا 


(ب) أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بيا ضررا 
بالفا. 


م  -‏ عند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة, لا يكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق 
القأنون الوطني للدولة. 


المادة “ا 
7 


الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل 


١‏ 0 يكوئ للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية المخلة بمهمتها في إقامة العدل, عندما ترتكب 
عمدا: 
0( | الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملا بالفقرة ١‏ من المادة 19 
(ب) 2 تقديم أدلة يعرف الطرف أنيا زائفة أو مزورة؛ 
(ج) ممارسة تأثير مقسد على شاهد, أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير 


. علييناء أه.الانتقام من شاهد لإدلائه بشيادته؛ أو تدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعهاا 


من غرفة المحكمة, أو الفرامة, أو بأية تدابير ممائلة أخرى تنص علبها التو 





دين 


(د إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بفرض إجباره على 
عدم التيام بواجباته: أو القيام بها بصورة غير سليمة؛ أو لاقناعه بأن ينمل ذلك؛ 


(ه) الانتتام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسؤول أو مسؤول 
آخرا 


(و) قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية, 


؟ - تكون المبادى والإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على الأفعال الجرمية المشمولة بهذه 
المادة هي الإجراءات المنصوص علييا في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. وينظم التانون الداخلي للدولة 
التي يطلب منها التعاون الدولي» شروط توفير هذا التعاون للمحكمة فيما يتعلق بإجرا'اتها بمدوجب هذه 
المادة. 


* 0 في حالة الإدانة, يجوز للمحكمة أن توقتّع عقوبة بالسجن لمدة ل تتجاوز خمس سدوات أو بئرامة 
وفتا للتواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ أو العقوبتين معا. 


توسع كل دولة حلرف نطاق تطبيق قوائينها الجنائية التي تعاقب على الأفمال الجرمية 


ع ا 
لك المشار 


الدخلة بسلامة عملية التحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدله 
إلييا في هذه المادة. التي ترتكب في إقليمها أو التي يرتكبيا أحد رعاياها! 


تحيل الدولة الطرف الحالة إلى سلطاتيا 


(ب) يناء طلب المحكمة؛ متى رأت ذلك مناسبا؛ 
ء' ا بعناية وتكرس ليا الموارد الكافية للتدكين 


المختصة لاغراض المقاضاة. وتتناول تلك السلطات هذه الحالات 
من معالجتها بصورة فعالة. 


المادة. ال - 


سلوكا سيثاء بها في ذلك تعطيل 
مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم 
عد الإجرائبة وقواعد الإثبات, 


-١‏ للمحكمة أن تعاقب الأشخاص المائلين أماميا الذين يرتكبون 
إجراءاتها أو تعمد رفض الامتثال لتوجيياتياء بتدابير إدارية خلاف السجن 


5< تكون الإجراءات المنصوص عليها 


: آ' 
في انوعد الأجدائية وقواعد الاثبات هي الإجراءات المنطاحمة 
للمعاقبة بالتدابير: الواردة في النقرة ١‏ . الم 



















الأذلة ر 


0 


المادة لا 


حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني 


-١‏ تلطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فييا الكشف عن معلومات أو وثاكق تابعة لدولة ما إلى 
المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولة. حسب رأييا. ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطاق النترتين 
؟ و" من المادة 01: والنقرة ‏ من المادة ,1١١‏ والئقرة ل من المادة 65, والنشقرة 7 من المسادة 37 
والنترة ١‏ من المادة 18, والنقرة ١‏ من المادة 81: والمادة 48. وكذلك الحالات التي تنشأ في أي مرحلة 
أخرى من الإجراءات ويكون الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظر, 


٠ !‏ تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تتقديم معلومات أو أدلة؛ ولكن 
هذا الشخص رفض أن ينعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة. على أساس أن الكشف عنيا من شأنه أن يمس 
مصالح الأمن الوطني للدولة؛ وأكدت الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف سيكون من شأئه المساس بمصالح 
أمنها الوطني. 


م - ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق يموجب الفقرة ” (ه) و (و) من 
المادة 05 أو بتطبيق المادة "اا, : 


© - إذا علمت دولة ما أنه يجري. أو من المحتمل أن يجري, الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها 
في أي مرحلة من مراحل الإجراءات, وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني؛ كان 
من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفتا لهذه المادة. 


و- إذارأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالج أمنها الوطني, اتخذت تلك 
الدوئة جمبع الخطوات المعتولة؛ بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الد فاع أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة 
الابتدائية؛ حسب الحالة؛ من أجل السعي إلى حل المسألة بطرق تعاونية, ويمكن أن تشمل هذه الخطوات 
أما يلي: 

أ تعديل الطلب أو. توضيحه 


(ب) : قرار:من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة: أو قرار مديا بما إذا كانت 
غم صلتهاء يمكن أو. أمكن فعلا الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب مخيا تقديفهاا 


2 35 إمكانية الحصول علي المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر, أو 





١ 





لتتحتييم 


فلك , 


(د) الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظليا تتديم المساعدة, بما في ذلك: ضمن أمور أطري, 
تتديم ملخصات أو صيغ منتحة, أو وضع حدود لبيدى ما يمكن الكشف عنه: أو عقد جلسات مثلقة ولأو عن 
جائب واحد, أو اللجوء إلى تدابير أخرى للحماية يسمح بيا هذا النظام الأساسي وتسمع بيا التواعد. 


1 - بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاوئية, وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد 
وسائل أو ظروف يمكن في ظليا تقديم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنيا دون المساس ببصالح أبنها 
الوطني؛ تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت عليها قرارهاء ما لم يكن 
من شأن الوصف المحدد للاسباب أن يؤدي؛ في ححد ذاله, بالضرورة. إلى المساس بمصالح الأمن الوطني 
للدولة. 


٠1‏ إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضرورية لإثبات أن المتيم مذئب أو بري»؛ جاز 
ليا الاضطلاع بالأجراءات التالية: 


0( حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوبا بنا* على طلب للتعاون بمتتضى 
الباب 8 أو في إطار الظروف الوارد وضنها في النقرة ؟, وتكون الدولة قد استددت إلى أسباب الرفض 
المشار إليها في الفقرة + من المادة 57: ١‏ 


'' | يجوز للمحكمة. قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير إليه في النترة الخرعية / (أ) '؟'. أن 
تطلب إجرا» مزيد من المشاورات من أجل النظر في دفوع الدولةا وقد يشمل ذلك حسبما 
يكون مناسباء عتد جلسات مفلقة أو عن جائب واحدا 

إليها الطلبء باستنادهاء في ظروف الحالة إلى 


لا تتصرف وققا لالتزاماتها بموجب 
مبيئة بالتحديد 


'!' | إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه 2 
أسباب الر فض المبيئة في الفقرة 5 من المادة ١1‏ 
النظام الأساسي» جاز للمحكمة أن تحيل الأبر وفقا للنترة ! من المادة 41؛ 
الأسباب التي بئنت عليها استنتاجهاا 


: 5 5 
7 يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الخاره من 


استنتاج وجعود أو عدم وجود واقعة ما١؛‏ أو 
(ب) في كافة الظروف الأخرى: 


"٠‏ الأمر بالكشف!؛ أو 


























“0 بقدر عدم أمرها بالكشف, الخلوص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه 
الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما. 


المادة ”الا 
معلومات أو وثاكق الطرف الثالك 


إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلبا بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لدييا أو في حوزتها أو 
تحت سيطرتهاء وكان قد تم الكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرا سريا من جانب 
دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية, كان عليها أن تطلب موافتة المصدر على الكشف عن 
الوثيقة أو المعلومات. وإذا كان المصدر دولة طرفاء فإما أن توافق هذه الدولة المصدر على الكشف. عن 
المعتومات أو الوثيقة أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة. رهنا بأحكام المادة 9#. وإذا كان المصدر 
ليس دولة طرقا ورفض الموافقة على الكشف» كان على الدولة الموججه إليها الطلب إبلاغ المحكمة بأدها 
لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية. 


المادة 4لا 


متطلبات إصدار القرار 
|-١‏ يحضر جمبع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتيم. ولهيئة 
الرئاسة أن تعين: على أساس كل حالة على حدة. قاضيا مناوبا أو أكثر. حسبما تسمح الظروف, لحضور كل 
مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتداكية إذا تعذر على هذا العضو 
مواصلة الحضور. ١‏ 
؟ - يستلد قرار الداكرة الابتدائية إلى تقييمها للادلة ولكامل الإجراءات. ولا يتجاوز القرار الوقائع 
والظروف المبينة في التيم أو في أية تعديلات للتهم. ولا تستند المحكمة في قرارها إلا على اأدلة التي 
قدمت لها وجرت مناقشتها أماميا. في المحاكمة, " 


" - يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع؛ فإن لم يتمكدوا. يصدر القرار بأغلبية القضاة. 


 - 4‏ تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية. 


١ 
ْ 









يصدر القرار كتابة ويتضمن بيانا كاملا ومعللا بالحيثيات التي تتررها الدائرة الابتدائية بناء على 
اأدلة ولاك وتصدر الدائرة الابتدائية قرارا واحدا. وحيثما لا يكون هناك إجماع؛ يتضمن قرار الدائرة 
الابتدائية آراء الأغلبية وآراء الأقلية. ويكون النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة علدية, 


المادة 4لا 


ا تضع المحكمة مبادى فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجع ميم و ل ب يورا ل 
ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار. وعلى هذا الأساس. يجوز للمحكمة أن 0 في 5 
الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثدائية: نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني 
علييم أو قيما يخصيم: وأن تبين المبادئ التي تصر فت على أساسها. 


١ 50‏ 
النجني 21 قيما' يخاصيع: با في'ذلك رد الحتوق والتعويض ورد الاعتبار: و٠‏ 0 ع أمر. 
ليم 0 ١‏ : د تلا 
كان مناسباء بتشيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص نعليه في الماد 


يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص 


؟- قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة: لديل الامعدرة أو ممت توي عتيةة 


المْدان أو من المجني عليهم أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو 
وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارهاء. 
إلمادة وبعد إدانه شخص في جريمة بمتتضي 


5 3 9 هذ 
4- للمحكمة أن تقرر. لدى ممارسة سلطتها بموجب بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابيد يموجب 


هذا النظام الأساسيء ما إذا كان من اللازم لتنئيذ أمر تصدره 
النترة ١‏ من المادة 57. 


3 المادة ٠١3‏ تلطبق على 
- تتفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة ش 
هذه المادة. 


| ببتتضى التائرن 
1 ليس في هذه المادة ما يتسسى على أنه ينملوي على مساس يحقوق المبجني عايوم ٠"‏ 
الوطني أو الدولي. 
























0 


المادة الا 


إصدار الأحكام 


0-١‏ في حالة الإدانة, تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب. وتضع في الحسبان اأدلة 
والد فوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم. 


؟ - باستثناء الحالات التي تنطبق عليها الغادة 16 وقبل إتمام المحاكمة؛ يجوز للدائرة الابتدائية يمبادرة 
منهاء ويجب عليها بناء على طلب من المدعي العام أو المتهم: أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة أو 


دفوع إضافية ذات صلة بالحكم: وفقا للتواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


' - حيثما تنطبق النقرة ؟. يجري الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة 5! ويكون هذا 
الاستماع خلال الجلسة الأخرى المشار إلييا في النقرة ؟ وكذلك, عند الضرورة. خلال أية جلصة إضافية. 


0-8 يصدز الحكم علنا وفي حضور المتهم: ما أمكن ذلك. 
الباب ؟ - المتويات 
المادة لإلا 
العقوبات الواجبة التطبيق 


-1١‏ رهنا بأحكام المادة .1٠١‏ يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المئدان بارتكادب جريمة في إطار 
المادة 8 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية: 


0( السجين لعده محدد من السئوات لنترة أقصاها "١‏ صنة؛ 


(ب) السبمن المؤبذ حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالج البالفة للجمر يمة و بالذ الخاصة 
ل 3 ' ١‏ مبرر ع ده و بالظروف ١‏ 


١‏ . بالإضافة إلى السجئن, للمحكمة أن تأمر بما يلي: 


0 8 غرامة. بسوجب المعايبر المنصوص علييا في القواعد الإجراكية وقواعد الإثبات؛ 


ا 


(ب) مصادرة العاكدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك 
الجريمة, دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة الئية. 


المادة 4لا 
تقرير العقوبة 


1 تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المئدانه 
وذلك وفتا للتواعد الإجراكية وقواعد الإثبات. 


؟- تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت. إن وجد, يكون قد قضي سابقا في الاحتجاز 
وفتا أمر صادر من المحكمة. وللمحكمة أن تخصم أي وقت آخر قُضي في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك 
يكمن ورا“ الجريمة. 


" - عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة. تصدر المحكمة حكما في كل بجريمة: وحكما مشتركا 
يحدد بدة السجن الإجمالية. ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم علن حدة ولا تتجاوز السجن لنترة 
٠“‏ سلة أو عقوبة السجن المؤبد وفقا للنقرة ١‏ (ب) من المادة /الأ, 


المادة فلا 


المجني علييم في الجرائم التي 


-١‏ ينشأ صندوق استئماتي بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح 
تدخل في اختصاص المحكمة, ولصالح أسر المجني علييم. 


ت وكذلك الما 
؟- للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتاكات المحصلة في صورة غرامات ٠‏ ل 
والممتلكات المصادرة, إلى الصندوق الاستئمائي. 


؟' - يدار الصندوق الاستئمائي وفقا لمعايير تجددها جمعية الدول الأطراف. 












































عد 


المادة ١8م‏ 


عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية 


ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص علييا في 
قوائينيا الوطدية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب. 


الباب 8 - الاستئناف وإعادة النظر 
المادة ١م‏ 


استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو 





--١‏ يجوز استثناف قرار صادر بموجب المادة 5لا. وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو 


0( ا العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأاسباب التالية: 
"٠‏ الغلط الإجرائيه 

3 الفلط في الوقائع, 

“1 الغلط في القانون, 


(ب) للشخص المدان؛ أو المدعي العام ذيابة عن ذلك الشخص., أن يتقدم باستئناف استنادا إلى 
أي من الأسباب التالية: : 


1 الغلط الإجرائي, 
“1 الفلط في الوقائع, 
“1 الفلط في القانون, 


“4 أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار. 


ع بويع > عيبب انا اشم 








وج 1333 1 


١‏ () للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستائف أي حكم بالعتوبة وفقا للقواعد الاجرائية 
وقواعد الإاثبات: بسبب عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة. 


(ب) إذا رأت المحكمة, أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض 
الإدانة؛ كليا أو جزثياء جاز لها أن تدعو '-.دعي العام والشاخص المدان إلى تقديم الأسباب بموجسب 
النقرة ١‏ (أ) أو (ب) من المادة ,4١‏ وجاز اها أن تصدر قرارا بشأن الإدانة وفقا للمادة 87, 


(ج) يسري الإجراء ننسه »دسا ترى المحكمة, أثنا» نظر استئناف ضد إدانة فقط. أن هناك 
من الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة ١‏ ([). 


م« () يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستتناف. ما لم تأمر الدائرة 
الابتدائية بفير ذلك. 


(ب2 يفنرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحئظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسسجحن الصادر 
ضده: غير أنه إذا. تقدم المدعي العام باستئئاف من جانبه. جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص 
للشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ع) أدناه. 


(ج) ‏ يغرج عن المتهم فورا'في ححالة تبرئته؛ رهنا بما يلي: 


٠1‏ للدائرة الابتدائية. بناء على طلب من المدعي العام؛ أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى 
حين البت في الاستتناف» وذلك في الظروف الاستثناكية وبمراعاة جملة أمور: ومنها وجحود 
احتمال كبير لفرار الشخص ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابيا ومدى احتمال 
تجاح الاستئناف! 


١ '!'‏ يجوزهء وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإاثبات؛ استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية 
بموجب الثئقرة الفرعية (ج) '". 


3 يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها بالاستئئاف وطيلة إجراءات 
الاستثناف؛ رهنا بأحكام الئقرة " (أ) و (ب). 1 


















ا 0 روح سي الك 





المادة 47 
استتناف القرارات الآخرى 
0-1١‏ 5*3ي من الطرفين القيام؛ وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ باستكناف أي من القرارات التالية: 
قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبوليةة ‏ 
(ب) قرار يمنح أو يرقض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة! 
(ج) قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منيا بموجب النقرة " من المادة 641. 
(د) أي قرار ينطوي على مسألة من شأنيا أن تؤثر تأثيرا كبير! على عدالة ا 
أو على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستكناف قرارا فوريا بشأنه يمكن أن 
يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات. ْ 


>2١ 3”‏ يجوز للدولة المعنية أو المد عي العام: بإذن من الدائرة التمهيدية؛: اسشتئئناف قرار صادر عن الدائرة 
التمهيدية بموجب النقرة " (د) من المادة /ا0. وينظر في هذا الاستئئاف على أساس مستعجل. 


'" - الا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي, ما لم تأمر بذلك دائرة الاستتناف. بناء على 
طلب بالوقف. وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


5 يجوز للممثل القائوني للمجني علييم أو الشخص المدان أو المالك الحسن الدية الذي تضار ممتلكاته 
بأمر صادر بموجب المادة 1 أن يقدم استئنافا للآمر بفرض الحصول على تعويضات, على النحو المنصوص 
عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


المادة لم 


إجراء“ات الاستئناقف 
لكر اف 20 مكنا 


0-1 #غراض الإجراءات المدصوص علييا في المادة م وفي هذه المادة, تكون لدائرة الاستئناف جمنع 


سلطات الدائرة الابتدائية, ٠‏ 





قم , 


؟- إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإبمراءات المستأئئة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار 
أو حكم العقوبة أو أن الترار أو الحكم المستأنئف كان من الناحية الجوهرية مشوبا بنلط في الوقائع أو في 
القاثون أو بفلط إجرائي جاز لها: 


0( أن تلفي أى تعدل القرار أو الحكم؛ أو 
(ب) أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية دطتلنة. 


وليذه اأغراض يجوز لدائرة الاستثناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابندائية الأصلية 
لكي تنصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة. ويجوز لها أن تطلب هي ننسها أدلة للنصل في 
المسألة. وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالذياية 
عنئه؛ فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته. 
* -- إذا تبين لدائرة الاستئناف أثنا” نظر استئناف حكم عتوبة أن العتوبة المحكوم بها غير متناسبة 
مع الجريمة. جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقا للباب ل. 
القضاة ويكون النطق به في جلسة علنية. ويجب أن يبين 


ع. يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف أرا» 
رأيا مننسلا أو مذالنا بشأن المسائل القائوفية. 


٠-4‏ يصدر حكم دائرة الاستئناق بأغلبية آراء 
الحكم الأسباب التي يستئد إليها. وعندما لا يوجد إجما 
الأغلبية والأقلية, ولكن يجوز لأي قاض من التضاة أن يصدر 


90 : ا 
٠-6‏ يجوز لدائرة الاستثئناف أن تصدر حكميا في غياب الشخص المبرأ أو المئدان 


المادة 844 
إعادة النظر في الإدانة أو العقوية 
الوالدين, أو أي شخدن من الأحياء 


المد عي العام خيابة عن الشخمن» 
بالمتوبة إستنادا إلى الأسباب 


-١‏ يجوز للششخص المدان ويجوز بعد وفاته للزوج أو الأولاد أد 
يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليماات خطية صريحة مث أل ٠‏ 
أن يقدم طلبا إلى دائرة الاستكئناف لإاعادة النظر في الحكم النياكي بالإدانة أو 
التالية: : 


0( أنه قد اكتشفنتٍ أدلة جديدة: 














1٠‏ لم تكن متاحة وقت المحاكمة؛ وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كليا أو جزئيا إلي الطرف 
المقدم للطلب! و 


“ا تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من 
المرجج أن تسفر عن حكم مختلف١‏ 


(ب) أنه قد تبين حديثا أن أدلة .حاسمة. وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها 
الإدانة؛ كانت مزينة أو ملفقة أو مزورة! 


(ج) أنه قد تبين أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد 
التيم؛ قد ارنكبوا. في تلك الدعوى, سلوكا سيئا جسيما أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيما على نحو يتسم 


بدرججة من الخطورة نكني لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القتضاة بموجب المادة 647, 


؟ ٠‏ ترفض دائرة الاستثناف الطلب إذا رأت أنه بفير أساس. وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار, 
بداز لياء حسيما يكون مئاسيا: 


) أن تدهو الدائرة الابتدائثية الأصلية إلى الانعقاد من جديد؛ أو 
(ب). أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة؛ أو 
(1)2 أن تبقي على اختصاصيا بشأن المسألة؛ 


ببداف التوصلء بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في التواعد الإجرائية وقواعد الإاثبات؛ إلى 
قراي بشأن ما إذا كان يدبفي إعادة النظر في الحكم, 


المادة مم 
تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان 


0-١‏ يكون آي شخص وقع ضجية للدي هليه أو الاحتبجاز اجب النقاذ ف 
التتول مل وري 7 0 بشكل غير مشروع حق واجب ب 


3 1 : 5 
! 0 يدان شخص: بترار نيائي؛ بارتكاب جرم جنائي, وعندما تكون إدانته قد نُقضت فيبما بعد 
علي س أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة مديدة أو مكتشئة جديئا حدوث قصور قضاكي, يحصل 





اس سس سس نيس سس سس ل سس سس يبيج سس سم سس سس ميم 


لتكت 


الشخص. الذي وقنعت عليه العقوبة نتيجة الإدائة, على تعويض وفقا للقانون, ما لم يثبت أن عدم الكشف 
عن الواقعة المجيولة في الوقت المناسب يعزى كليا أو جزثيا إليه هو نئسه, 


في الظروف الاستثنائية؛ التي تكتشف فيها المحكمة حتائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي 
جسيم وواضح: يجوز للمحكمة, بحسب تتديرهاء أن تقرر تعويضا يتفق والمعايير المنصوص عليها في 
التراعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور قرار ذيائي 
بالبراءة أو إحها“ الإجراءات للسبب المذكور. 


البادب 5 - التعاون الدولي والمساعدة القضائية 


المادة كم 


الانتزام_العام بالتعاون 


تتعاون الدول الأطراف؛ وفقا أحكام هذا النظام الأساسي: تعاوها تاما مع المنحكمة فيما تجريه؛ في 
إطار اختصاص المحكمة, من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة علييا. 


المادة /الم 


طلبات التعاون: أحكام عابة 


إلى الدول الأطراف. وتحال الطلبات عن طريق 


ام أ ن للمحكمة سلطة تقديم طلبات نعاون 
تكون لم القبول أو الموافتة 


الثناة الدبلوماسية أو أية قئاة أخرى مئاسبة تحددها كل دولة طرف عند التصديق أو 
أو الانضهام. 


١ 9 8‏ 
ويكون على كل دولة طرف أن تجري أية تفييرات لاحقة في تحديد القدوات وفتا للتواعد 
الإجراكية وقواعد الإثبات. 


١‏ تأ 
(ب) يجوز, حسبما يكون مناسبا ودون الإخلال بأحكام النترة الخرعية (أ), إحالة الطلبات ايضبا 
عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجناكية أو أي منظمة إقليمية مناسبة, : 
للطلب إها بإحدي إللنات الرسبية للدولة الموجه إليها ١‏ 


أ - -تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة وافتا لبا تختاره كلقر 


الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللفات وإما بإحدى لفتي العمل بالمجكمة: 
الدولة عند التصد يق أو التبول أو الموافتة أو الانضهام. 
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وتجرى التفبيرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقا للقواعد الإجراكية وقواعد الاثبات, 


؟ - تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب, 
إلا بقدر ما يكون كشنها ضروريا لتئفيذ الطلب. 


عه بي م 35 


- فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب 5. يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة, 
بما في ذلك التدابير المتصلة بحماية المعلومات, لكفالة أمان المجنى عليهم والشهود المحتملين وأسرهم 
وسلامتهسم البدنية والئنسية. وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى 


' البادب 5 على نحو يحمي أمان المجنى علييم والشيود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدثية والننسية. 


0 - للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص 
عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر. 


في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي. عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع 
المحكمة؛ عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتناق من هذا القبيل. يجوز للمحكمة 
أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة. 
5- للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات. وللمحكمة أيضا أن 


تطلب أشكالا أخرى من أشكال التعاون والمساعدة يُتفق علييا مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصيا أو 
ولايتها. 


!ا - في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام 
الأسباسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام. يجوز للمحكمة أن تتخذ 


قرارا بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى ب ة الدول الأطراف أو | : ن الآمن 
قد أحال المسألة إلى المحكمة, جمعية الدول الآطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الآمن 


المادة خم 


إتاحة الإججراءات_بموجب القواين الوطنية 


تكفل الدول اأطراف إتاحة 


الإجراءات اللازمة بمو أثينيا | كك 5 عق 
المنصوص عليها في هذا الباب. ‏ © زمة بموجب قوانينها لوطنية لتحقيق جميع أشكال التعأون 
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ظ لك و 


المادة 43 


تقديم الأشخاص إلى الدحكمة 


0-1 يجوز للمحكمة أن تقدم طلباء مشفوها بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة :4١‏ للتبض على 
شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا في إقليمهاء وعلبيا أن تطلب تعاون تلك 
الدولة في التبض على ذلك الشخص و تقديمه. و على الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء التبض والتقديم 
وفتا لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوائينها الوطنية. 


ا إذا رقع الشخص المطلوب تقديمه طهنا أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة 
عن ذات الجرم مرتين على النحو المنصوص عليه في المادة 7١‏ تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على 
النور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية. وإذا قبلت الدعوى, تقوم الدولة الموجه 
إلييا الطلب بتنشيذ الطلب. وإذا كان قرار المقبولية معلقاء يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تثثيذ 
طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار! بشأن المتبولية. 


*- )0 تأذن الدولة الطرف وفقا لقانون الإجراءات الوطني لديها بأن يثنقل عبر [قليمها أي ِ 
يراد تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة, باستثناء الحالات التي يؤدي فييا عبور الشخص تلك الدولة إلى 
إعاقة أو تأخير تقديمه؛ 


(ب) 2 تقدم المحكمة طلب العبور وافتا للمادة 49. ويتضمن طلب العبور ما يلي: 
5٠٠١‏ بيان بأوصاف الشخص المراد ثقله! 

“7 بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفيا القانوني! 

“0 أمر القبض والتقديم! 

(ج) يبقى الشخص المنقول تحت التحنظ خلال فترة العبدر. 

(د) الا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص 8 ولم يكن من المقرر اليبوط في إقليم 
دولة العبور, 00 ' 


جاز لتلك الدولة أن تطلب من 


8 أصلا |قليم دولة العبور: 1 
(ه) إذا حدث هبوط ظير مقرر في م دولة العبور باحتجان الشخمر 


مة تقديم طلب عبور وفقا لما تنص عليه الفترة الفرعية (ب). وثثو 































ادال 


الجاري ذقله إلى حين تلقى طلب العبور وتنفيذ العبور؛ شريطة ألا يجري أغراض هذه الثقرة الشرعبة 
تمديد فترة الاحتجاز أكثر من 47 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك 
الفترة. 


ء - إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إلييا الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا 
الشخص يننذ حكما في تلك الدولة عن جريمة شير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببهاء كان على 
الدولة الموجه إليها الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب. 


المادة ١ه‏ 
تعدد الطلبات 


0-١‏ في سالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة 86 وتلقييا أيضا طلبا 
من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب 
المحكمة من أجلها تتديم الشخص المعني. يكون على الدولة الطرف أن تخطر المحكمة والدولة الطالبة بهذه 
الواقعة. : : 


" - إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاء كان على الدولة الموجئه إلييا الطلب أن تعطي !أولوية للطلب 
المقدم من المحكمة: وذلك: 


ل( إذا كانت المحكمة قد قررت, عملا بالمادتين ١48‏ و 15. مقبولية الدعوى التي يطلب بشانها 
تقديم الشخصء وروعيت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما 
يتعلق بطلب التسليم المقدم منهاا أو 


(ب) إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في النقرة الشرعية (أ) استنادا إلى الإخطار 
المقدم من الدولة الموجئه إليها الطلب بموجب النقرة .١‏ 
0034 
" - في حالة غدم صدور: قرار على النحو.المتصوص عليه في الفقرة #(أ» وريثما يصدر قرار المحكمة 
المنصوص عليه في الفقرة '(ب). يجوز للدولة الموجئه إليها الطلب, بحسب تقديرهاء أن تتناول طلب 
التسليم المقدم من الدولة الطالبة؛ على ألا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرار! بعدم المقبولية. ويصدر 
قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل. 0 ْ 


- 


1 








غء إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي, كان على الدولة الموجه 5 
الطلب أن تعطي الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى 
ولم تكن هذه الدولة مقيئّدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة. 


0-6 في حالة عدم صدور .قرار من المحكمة بموجب الثقرة 6 بشأن مقبولية الدعوى, يجوز للدولة المووجه 
إليها الطلب؛ بحسب تقديرها, أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة. 


5 - في الحالات التي تنطبق فيها الفترة 4 باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام 
دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأساسي. يكون على الدولة الموجه 
إليها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة. وعلى الدولة 
الموجه إلييا الطلب أن تضع في الاعتبار. عند اتخاذ قرارهاء جميع العوامل ذات الصلة, بما في ذلك دون 
حصر: 


0( تاريخ كل طلب!١‏ 
ب مصالح الدولة الطالبة, بما في ذلك عند الاقتضاء, ما إذا كانت الجريمة قد ارنئكبت في 
إقليمها. وجنسية المجني عليهم وجنسية الشخص المطلوب١»‏ 1 


زفق إمكانية إجراء التقديم لاحقا بين المحكمة والدولة الطالبة. 


١‏ في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص, وتلقيها كذلك طلبا من أي دولة يتسليم 
الشخص دئسه بسبب سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تتديم 
الشدي 0 7 . 3 4 


(أ)- يكون على الدولة الموجثه إلييا الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا 
ام تكن مقيدة بالتزام دولي قاكم بتسليم الشخص إلى الدولة للطالبة؛ ا 


(ب) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر, إذا كان عليها التزام دولي قاكم بتسليم 
الشخص إلى الدولة الطالبة, ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستنبلمه إلى الدولة الطالبة. وعلى 
الدولة المورجه إليها الطلب أن تراعي, عند اتخاذ قرارها؛ جميع العوامل ذات الصلة؛ بما في ذلك, دون حصرء 
امل المنصوص عليها في النقرة 1, على أن تولي اعتبار! خاصا إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك 


٠‏ يفي 

























ا 


لم١‏ حيثما ترى المحكمة, عملا بإخطار بموجب هذه المادة, عدم مقبولية الد عوى, ويتقرر يما بعد 
رفض تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة. يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا 
القرار. 


المادة 3١‏ 
مضمون طلب القبض والتقد يم 
0-١‏ يُقدم طلب إلتاء القبض والتقديم كتابة. ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من 


شأنها أن توصثّل وثيقة مكتوبة. شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة ١‏ () 
من المادة /الم. 


! - 0 في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص؛ وتقديمه. يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة 


التمهيدية بمتتضى المادة 04: يجب أن يتضمن الطلب أو أن يويد بما يلي: 


0 معلومات تصف الشخص المطلوب؛ وتكون كافية لتحديد هويته. ومعلومات عن المكان الذي 
يحتمل وجود الشخص فيه 3 


(ب) نسخة من أُمّر القبض! 

(ج) المستندات أو البيادات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة 
الموجه إليها الطلب؛ فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة 
التطبيق على طلبات التسليم التي تُقدم عملا بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليها 
الطلب ودول أخرى. وينبفي؛ ما أمكن. أن تكون أقل وطأة, مع مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة. 


* - في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه: ويكون هذا الشخص قد قُضي بإدانته؛ يجب 
أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يني: ّ 


0( بسخة من أي أمر بالتبض على ذلك الشيخقص؛ 
ا ١‏ ضسخة من حكم الإداحةة ش 


(ج) معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة! 


أ 
ا 
أ 
ا 
ا 
ْ 
| 
ا 
ا 
ٍْ 
ْ 
ا 
ْ 
١‏ 
| 
١‏ 
ا 
أ 


الس سم سس سس ااا سن سيو سس سم سس سم حسم سم ملسست 


7 





ال ارت 11 ا 


0 في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب, نسخة من الحكم الصادر بالعتوية 
وكذلك: في حالة صدور حكم بالسجن: بيان يوضح المدة التي انقضت فعلا والمدة الباقية. 


5307 تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة: بناء على طلب المحكمة, سوا" بصورة عامة أو بخصوص مسألة 
محددة» فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونيا الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار النقرة ؟ (ج). 
ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة. خلال هذه المشاورات, المتطلبات المحددة في قانونها 
الوطني. 


المادة 1ؤ 


التبض الاحتياطي 
0-١‏ يجوز للمحكمة, في الحالات العاجلة؛ أن تطلب إلقا* القبض احتياطيا على الشخص المطلوب؛ ريثما 
يتم إبلاغ طلب التتديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة اف4, 


0-5 يحال طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة؛ ويتضمن ما يلي: 


(أ) معلومات تصن الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته: ومعلومات بشأن المكان الذي 
يحتمل وجود الشخص فيه 3 


(ب) بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعى أديا 
تشكل تلك الجرائم؛ بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها؛ إن أمكنا 


(ج) ببيان بوجود أمر قبض أو حكم إدائة ضد الشخص المطلوب' 
(د) ميان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق. 


' >2 يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطيا إذا كانت الدولة الموجه إلبها الطلب لم تتلق 
طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 4١‏ في غضين الميلة الزمدية 
المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تتديمه قبل انتضاء 
هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك. وفي هذه الحالة؛ تشرع الدولة الموجه إلبها 
الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وت ممكن. : 1 

























اناا 


هذ لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب؛ عملا بالفقرة ا؛ دون القبض عليه في وقت تال وتقد ينه 
إذا ورد في تاريخ لاحق طلب التقد يم والمستندات المؤيدة للطلب, 


المادة 839 
أشكال أخرى للتعاون 


٠١‏ تمتثل الدول الأطراف, وفقا لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قوائيئيا الوطنية, للطلبات الموجية 
من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة: 


0( تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياءا 


(دب) جمع الأدلة, بما فيها الشهادة بعد تأذية اليمين: وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبرا" 
اللازمة للمحكمة: 


(ج) استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة! 

2( إبلاغ المستندات؛ بما في ذلك المستندات القضائية١‏ 

(ه)- تيسير مثول الأاشخاص طواهعية كشيود أو كخبراء أمام المحكمة! 

(و) النقل المؤقت للاشخاص ل النحو المنصوص 0 في النقرة ١١‏ 

(ز) فحص الأماكن أو المواقع. يما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبورا 
(ح) 2 تنفيذ أوامر التنتيش والحجزا 

ص توقير السجعلات 50-7 بها في ذلك السجلات والمستندات الرسميةا 
له ١‏ خماية المججني أعلييم والشلهود ولمحافظة على الأدلة ٠‏ ا 


ك2 كتحي وتعتي وتجميد أو حجر العائدات والممتلكات وا#أدوات المتعلقة ا يفرش 
مصادرتها في النهاية. دون المساس يحقوق الأطراف الثالثة الحسنة الدية؛ 


3 و ؟ 


ا م ,ايعس حي سيم يمسج ع سيت سعد لمعي يسمي يح سود ووو سيج بيس 





قث 


(ل) أي فوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجئه إليها الطلب؛ بنرض تيسير 
أعمال التحقيق والمتاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدطل في اختصاص المحكمة. 


؟ - تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع 
للمتاضاة أو للاحتتجاز أو أي قيد على حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع 
سابق لمفادرته الدولة الموجه إليها الطلب. 


* - . حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة؛ بنصوص عليه في طلب مقدم بموجب النترة ,١‏ 
محظورا في الدولة الموجه إلييا الطلب استنادا إلى مبدأ قانوني أساسي قاثم ينطبق بصورة عابة, تتشاور 
الدولة الموجه إليها الطلب على القور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة. وينبفي إيلاء الاعتبار في 
هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تتديم المساعدة بطريتة أجرى أو رهنا بشروط. وإذا تعذر حل 
المسألة بعد المشاورات؛ كاندعلى المحكمة أن تعدل الطلب .حسب الاقتضا'. 


4 - الا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة, كليا أو جزثياء إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم 
أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفتا للمادة الا, 


١ 

٠ 6‏ على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب النقرة ١‏ (ل) أن تنظر. قبل رفض الطلب. فيا 

إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديميا في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل» على 

أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعي العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقديم المساعدة وفتا 
لها. 1 


5 على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجيا إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على 
الثور بأسباب ر قضها. 


لا ) 0010000 شك«كط 
للإدلاء بشيادة أو للحصول على مساعدة أخرى. ويجوز ثقل الشخص إذا استئو في الشرطان التاليان: 


٠‏ أن يوافق الشخص على النقل: بمحض إزادته وإدراكه! 


“1 أن تواظق الدولة الموجه إليها الطلب على نقلٍ الشخص, رهنا بمراعاة الشروط التي قد 
تتفق علييا تلك الدولة والمحكمة. ' ' . 


(ب) يظل الشخص الذي يجري حتله متحنظا .عليه. وعند تختيق الأغراض المتوخاة بن النتل» 
تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجئه إليها الطلب, 





















ا 


م ( تكثل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثداء ما يلزم منها للتحقيقات والإجراءات 
المبيئنة في الطلب. 


(ب) للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام عند الضرورة. مستندات أو معلومات 
ما على أساس السرية. ولا يجوز للمد عي العام عندكذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لفرض 
استقا” أدلة جديدة؛ 


(ج) للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد. من تلقاء ذاتها أو بتاء على طلب من المدعي 
المام. على الكشف عن هذه المستندات أو المعلومات؛ ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملا بأحكام البابين 
ه و ١‏ ووفقا للتواعد الإجرائية وقواعد الإثبيات. 


ف (أ1'0” إذا تلت دولة طرف طلبين: غير طلب التقديم والتسليم. من المحكمة ومن دولة أخرى عملا 
بالتزام دولي. تسعى الدولة الطرف, بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى, إلى تلبية كلا 
الطلبين؛ بالقيام: إذا اقتضى الأمر, بتأجيل أحد الطلبين: أو بتعليق شروط على أي منهما. 


وق في حالة عدم حصول ذلك؛ يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقا للمبادى المحددة في 
المادة ١ة3, ١:‏ 


(ب) مع ذلك, حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون 
لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفاق دولي؛ تقوم الدولة الموبحه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك 
وتوجه المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية. 

٠١‏ - () يجوز للمحكمة, إذا طلب إليها ذلك: أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم ليا المساعدة إذا 
كاحت تلك الدولة تجري تخقيقا أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 
أو يشكل جريمة 'خطنيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة. 


(نب) *1' تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية (أ) جملة أمور. ومنها ما يلي: 


0 إخالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في 
أثنا» التحقيق أو المحاكمة اللذين أجرتهما المحكمة؛ 


(1) استجواب أي شخص احتتجز بأمر من المحكمة؛ 


ول في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الذرعية (ب6'٠' :)١(‏ يراعى ما يلي: 





ا 


(0 إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول علبها بمساعدة 
إحدى الدول: فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة! 


إذاط كانت البيانات أو المستندات أو الأفواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو 
خبير, تخضع الإحالة لأحكام المادة 14. 


2 يجوز للمحكمة, بالشروط المبينة في هذه الئقرة: أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة 
غير طرف في النظام الأساسي بتتديمه بموجب هذه الثترة. 


المادة 9514 
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية 


١‏ إذا كان من شأن التننيذ الشوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى 
تختلف عن الدعوى التي يتعلق بيا الطلب, جاز للدولة الموجئه إلبها الطلب أن تؤجخل تلفيذه لنترة 1 
يتئق عليها مع المحكمة. غير أن التأحيل يجب ألا يطول كثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي الصلة أ 
المتاضاة ذات الصلة في الدولة الموجئه إليها الطلب. وقيل اتخاذ قرار بشأن التأجيل؛ ينبفي للدولة الموجته 
إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراء رهنا بشروط معيلة. 

؟- إذا اتخذ قرار بالتاجيل عملا بالثترة [, جان للمدعي العام مع ذلك. أن يلتمس اتخاذ تدابير 
للمحاقظة على الأدلة. وفقا للنقرة ١‏ (ي) من المادة 119, 


المادة 46 


تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى 


إليها الطلب: دون المساس بالئقرة ؟ من المادة 67 تأجيل تنشيذ طلب في إطار 
قيد النظر أمام المحكمة عملا بالمادة 18 أو المادة 15, 
درت تحديدا بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة 


يجوز للدولة الموجه 
هذا الباب حيث يوجد طمن في مقبولية الدعوى 
وذلك رهنا بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة'قد 
عملا بالمادة 18 أو المادة 5أ. 
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المادة 8 | المادة لاة 
بضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمتقتضى المادة ١ 84٠‏ المشاورات ش 
1 1 
--١‏ ينقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 57 كتابة. ويجوز في الحالات العاجلة ٍ عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجبب هذا الباب وتتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تموق الطلب 
مم في 3 في | 
تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توضئل وثيقة مكتوبة. شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة ا أو تمنع تنشيذه, تتشاور تلك الدولة مع المحكمة. دون تأخير. من أجل تسوية المسألة. وقد تشبل هذه 
المنصوص علييا في النقترة ١‏ (أ) من المادة لاذ. ١‏ المشاكل؛ في جملة أمور؛ ما يلي: 
ا : 
؟ -- يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد. حسب الاقتضاء: بما يلي: | (أ) 2 عدم كناية المعلومات اللازمة لتنشيذ الطلب؛ 
ا 
() بيان موجز بالفرض من الطلب والمساعدة المطلوبة, بما في ذلك الأساس القانوني للطلب ا (ب) في حالة طلب بتقديم الشخص؛ يتعذر. رغم بذل قصارى الجيود؛ تحديد مكان وجود 
والأسباب الداعية لها ٌ الشخص المطلوب: أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحقظة 
: ْ ليس الشخص المسفى في الأمرا 
(ب) أكبر قدر ممكن من المعلومات المنصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين 1 
العثور أو التعرف عليه لكي يجري.تقديم المساعدة المطلوبة؛ ا (ج) أن تنشيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموج إلبها الطلب بالتزام 
1 ْ تعاهدي سابق قائم من جائبيا إزاء دولة أخرى. 
(ج) بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم علييا الطلب؛ ٠ ١‏ 
ا المادة 4ة 
0 5 د أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها : ٌ 
0 : 5 التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقد 
: ١ش‏ (ه) أية معلومات قد يتطلبها قائون الدولة ١‏ و 1 ن أحل تنضيذ | 
ف من ولة الموجثه إلبها الطلب من أجل تنفيذ الطلب؛ ا 1 ة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إلبها الطلب أن | 
اسه « امام 3 58 5 ت الدولة أو الحصاتة ١‏ 
اك مو ع (9) أية معلؤمات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوية. + تتصرف على نحو يتناقى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق 0 الدولة أو ! 0 ١‏ 
١ : ١! > ْ 000‏ الد يلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة, ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون : 
005 000 6 0 الطرف مع المحكمة؛ بناء على طلب المحكمة؛ سواء بصورة عامة أو بخصوص مساألة | الدولة الثالثة من أبجحل التنازل نمئ الحصانة, : 
03001 أمحجددة: افيما يتعلق بأية متطلبات 5 ا : 5 500 . 0 
الى ينننة - يقضي بها قانونها الوطئي وتكون واجبة التطبيق في إطار النقرة ١‏ (ه). | ١‏ " 5 4 1 9 ف دحو 7 
ل ويكون على :الدولة. الطرف أن توضح للمحكمة: خلال هذه المشاورات, المتطلبات المحددة في قادرتا ‏ | 1 ل يجوز للمحكمة أن توبحه طلب تقديم يتطلب من الدولة لمن ل بوريس وير بال لط : 
الوطني.' 20 2.05 : : لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتناقات دولية تقتضي موافتة الدولة المرسبلة كشرط لتقديم شخص لاع 
7 ا الدولة إلى المحكمة؛ ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسبلة إجطاء موافقتها 
4 - تنطبق أحكام هذه المادة أيضاء حسب الاقتضاء؛ فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة. ْ 0 1 
ا 
ٌ 
ا 





1 





عع 


المادة ةة 


تدنيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 47 و 41 
٠-١‏ تكدنذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بدوجب قانون الدولة الموجثه إليها الطلب, 
وبالطريقة الدحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون المذكور؛ ويتضمن ذلك اتباع أي 
إجسراء مبيسن في الطلب أو السساح للاشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة 
فيها. 


! - *في حالة الطلبات الماجلة, تثرسئل على وجه الاستعجال؛ بنا” على طلب المحكمة, المستندات أو 
الأدلة المقدمة تلبية ليذه الطلبات. 


- 0 ترسل الردود الواردة هن الدولة الموجعه إليها الطلب بلفتها وشكلها الأصليين. 


- دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعنديا يكون الأمر ضروريا للتنميذ الناجح لطلب يمكن 
تدضيذه دون أية تدابير إلزامية: بما في ذلك على وجه التحديد عقد متابلة مع شخص أر أخذ أدلة منه على 
أساس طوعمي. مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضروريا 
لتنقيذ الطلب؛ وإجراه معاينة اموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل؛ يبموز للمدعي العام تننيذ هذا 
الطلب في إقليم الدولة مباشرة, وذلك على الدحو التالي: 


0( عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعي ارتكااب الجريمة في إقليمهاء 
وكان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادة ١8‏ أو المادة ؤل, يجوز للمدعي العام تنشيذ هذا الطلب 
مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الحللب! 


لب يبموز للمدعي العام؛ في الحالات الأخرى, تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجرا“ مشاورات مع 
الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف. وعندما 
تبين الدولة الطر ف. الموجه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتدئيذ الطلب بموجب هذه الثقرة الذرعية؛ 
تحشاور مع المحكدة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة. 


0 تنطبق أيضا على تنفيذ طلبات المساعدة. المقدمة وفقا لهذه المادة, الأحكام التي تبيح للافس: 
ي تستمع إليه المحكمة أو تستجوبه بموجحب المادة الا الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إششا» معلومات 
سرية متجسلة بالدفاع الوطني أو الآمن الوطني. 
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المادة ٠٠١‏ 
التكاليف 
- تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنئفيذ الطلبات في إقليمياء باستثئناء التكاليف 


التالية التي تتحملها المحكمة: 


0( التكاليف المرتبطة بسغر الشيود والخبرا“ وأمنهم أو بالتيام. في إطار المادة '5, بدتل 
الأشخاص قيك التحنظ!ا 


(ب) تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ! 


لج تكاليف السئر وبدلات الإقامة للقضاة والمد عي العام وئواب الددعي العام والمسدل وئائب 
المسجل وموظني أي جياز من أجيزة المحكمة) 
2( تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطابه المبحكدة! 


(ه) التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحئظة! 


(و) أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب بعد إجراء مشاورات بيذا الشأن. 


؟ - تنطبق أحكام الفترة ,١‏ حسبما يكون مناسباء, على الحللبات الموجية من الدول الأطراف إلى المحكمة. 
وفي هذه الحالة؛. تتحمل المحكمة تكاليف التنفيذ العادية. 


المادة ١٠١١‏ 
قاعدة التخصيص 
لتشم 


إلي المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب 


ا- لا تنتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم 
الديح السلوكي الذي يشكل 


هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي سلوك ارتكبه قبل تتديمه يخالت السلوك أو 
أساس الجرائم التي تم بسيبها تقديمه. 

























! - | يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن قتنازل عن المتطلبات 
المنصوص عليها في النقرة ,١‏ ويكون على المحكمة تقديم ما يقتضيه الأمر من معلومات إضافية وفقا 
للمادة .4١‏ وتكون للدول الأطراف صلاحية تقديم تنازل إلى المحكمة؛ وينبفي لها أن تسعى إلى ذلك. 
المادة ٠١7‏ 
استخدام المصطلحات 
#أغراض هذا النظام الأساسي: 


)0 يعلي "التقديم" نقل دولة ما ششخصا إلى المحكمة عملا بهذا النظام الأساسي؛ 


(ب) يعني "التسثيم" نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع 
وطني. 


الباب ٠١‏ - التنفيذ 
المادة 1١7‏ 


دور الدول في _تدفيذ أحكام السجن 


5 لق ينئذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة 
استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم. 


(ب) يجوز للدولة؛ لدى إعلان استعداد ها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم؛ أن تقرنه بشروط 
لتبولهم توافق علييا المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب. 


. (ج) تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلب, 


؟- (ل0 تقوم دولة التشيذ بإخطار المحكمة بأية كلروف, بما في ذلك تطبيق أية شروط ينفنق 
عليها بموجب الفتسرة ١‏ يمكن أن تؤثر بسورة كبيرة في شروط السجن أو مدته. ويتعين إعطاء السحكية 
مهلة لا تقل عن 408 يوما من موعد إبلاضها بأية ظروف معروقة أو منظورة من هذا الدوع. وخلال تلك 
القترة؛ 9 يجوز: لدولة التشيذ أن تتحذ أي إسراء يشل بالتزاماتها بموجب المادة 118 


سبي ده هد 





ع 


(ب) حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في النقرة الئرعية (أ). تقوم 
المحكمة بإخطار دولة التنئيذ بذلك وتتصرف وفقا للنترة ١‏ من المادة ,٠١4‏ 


“« | ا لدى ممارسسة المحكمة تقديرها الخاص لإبجرا* أي تعيين بموجب النترة ,١‏ تأخذ في اعتبارها 
ما يلي: 


0( مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السججن, وفقا لمبادى التوزيع العادل, 
على التحو المنصوص عليه في التواعد الإجرائية وقواعد الإلبات!؛ 


(ب) تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمتررة بمعاهدات دولية متبولة على نطاق 


واسع؛ 
(ج) آراء الشخص المحكوم عليه 
(د) ‏ ججنسية الشخص المحكوم عليه 


(ه) أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجر يمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنثيذ الثعلي للحكم, 
حيثما يكون مناسبا لدى تعيين دولة التنفيذ. 


 - 4‏ في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب النقرة ,١‏ يدندّذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة 
المضينة؛ وفتا للشروط المنصوص عليها في اتناق المقر المشار إليه في النقرة ؟ من المادة ". وفي هذه 
الحالة, تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفئيذ حكم السجن. 


المادة ٠١4‏ 
تغيير دولة التنفيذ المعينئة 
1ك 
١‏ يجوز للمحكمة أن تقزرء في أي وقنتء نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرق. 


8 -- يجوز للشخص المحكوم عليه أن يتدام إلى المحكمة, في أي وقت, طلبا بنتله من دولة التشيذ. 





















المراد نتله 


ا لتحمل المحكمة 


المادة ٠١6‏ 
تنفيذ السجن 


١‏ - وهنا بالشروط التي قكون الدولة قد حددتها وفقا للنقرة ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ يكون حكم السجن 
ملزما للدول الأطراف ولا يجوز لهذه الدول تعد يله بأي حال من الأحوال. 


؟ - يكون المحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استتئاف وإعادة نظر. ولا يجوز لدولة التننيذ 
أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل. 


٠١1 المادة‎ 


الإشراف على تنفيذ ا وأوضاع السجن 


ا يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعايير التي ' تنظم معاملة السجناء 
والمقررة بمعاهدات دولية متبولة على نطاق واسع. 

؟ -0 يحكم أوضاع السجن قائون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظنّم 
معامئة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون 
هذه الأوضاع أكثر أو أقل ينسرا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم ممائلة في دولة التنفيذ. 


- تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية. 
المادة /آ ٠١‏ 


نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم 
 -١‏ عقب إتمام مدة الحكم يجوز وفتقا لقانون دولة التشيذ, ع الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة 
التنفيذ؛ إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على .استقباله. مع مراعاة رطبات الشخص 
إلى تلك الدولة, ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبتاء في إقليمها. 1 


التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملا بالنقرة ,.١‏ إذا لم تتحمل 
أية دولة تلك التكاليئ. ٠.‏ : 


أمسس ع سم بعس بعس مي بي م احجيوي سي اه بي به ع حي حي ع 





ظ قفد 


- رهنا بأحكام المادة ,٠١8‏ يجوز أيضا لدولة التنئيذ أن تنوم وفتا لقانونها الوطني؛ بتسليم الشخص 
أو تقديمه إلى الدولة التي طلبت تسليمه أو تقديمه بفرض محاكمته أو تنشيذ حكم صادر بحقه. 


المادة ل ١١‏ 


القيود على المقاضاة أو الدتوبة على جرائم أخرى 


1- الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمتاضاة أو العتوبة أو 
التسليم إلى دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ؛ ما لم تكن المحكمة قد وافقت على 
تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناء على طلب دولة التنفيذ. 


؟ - | تبث المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص الدحكوم عليه. 


”* -- يتوقف انطباق النقرة ١‏ إذا بتي الشخص المحكوم عليه أكثر من «؟ روما بإرادته في إقليم دولة 
التنفيذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة, أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مفادرته له. 


1١١35 المادة‎ 


تنفيذ تدابير التفريم والمصادرة 


0-١‏ تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التفريم أو المصادرة التي تأمر بيا المحكبة بموجب الباب /ا, 
وذلك دون المساس يحقوق الأطراف الثالئة الحسنة الئية ووفقا لإجراءات قانونها الوطني. 


ا إن كانت الدولة الطرقف غير قادرة على إنناذ أمر مصادرة, كان علييا أن تتخذ تدابير 0 
قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتهاء وذلك دون المساس بحقوق الأطرا 
الثالثة الحسنة النية. 


ان سول إلى المحكمة الممتلكات؛ أو عائدات بيع العتارات أو, حبثما يكون مناسباء عائدات بيع 
الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتلقيذها حكما أصدرته المحكمة. 











_الجريدة الرسمية | طفق 


١١١ المادذة‎ 













١١١ المادة‎ 


الثرا 
قيام الدحكمة بإعادة الدظر في شأن تعخفيض العقوبة د 
0 إذا فر شخص مدان كان موضوعا تحت التحنظ وهرب من دولة التنئيذ: جاز ليذه الدولة, بعد 

لا يجوز لدولة التشيذ أن تفرخ عن الشخص قبل انتضاء مدة العقوبة التي قضث بها المحكمة. التشاور مع المحكمة؛ أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص؛ تقديمه بموجب الترثيبات الثنائية 1 
المتعددة الأطراف القائمة. ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك الشخص. وللمحكمة 


5 المحكمة وحدها خق البث في أني تخنيف للعثوبة وثبث في الأمر بهد الاستفاج إلى الشخص, أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان يقضي فيها مدة العتوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة. 


مد نعيد المحقهة النظر في حكم الفقوبة لحفرير ها إذا كان يلبخي تطشيئه, وذلك هنذها يكون الشخص 
قد تفس لني هدة العتوبة؛ أو خمسا و عشرين سنة في حالة السجن المؤبة. ويجب ألا ثعيك الفشكمة النظر 
شي الحكم قبل اتفضاه العدى المذكورة. 


الباب ١١‏ - جمعمية الدول الأطراف 
المادة 1١١١‏ 


4 يجوز للفحكمة:؛ لدى إعادة النظر بموجعب النفرة *, أن قخفف حكم العقوبة؛ إذا ما ثبت لديها توافر 


عامل أو أكثر من العوامل التالية؛ : سيت 


١‏ تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي. ويكون ,لكل دولة طرف ممثل واحد في 
الجمعية يجوز أن يرافته مناوبون ومستشارون. ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي 
أو على الوثيقة الختامية صنة المراقب في الجممية. 


0( الاستعداد المبكر والمسسمر فئ جائب الشخص للتفاون مع الفحكمة فيما تقوم به من أعمال 
التحقيق والمقاضاة؛ 


(ب) قيام الشخص ظوها بالمساهدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا 
أشرى. وبا لأخصض المساغدة في تحخديد مكان ا#صول الخاضعة #وامر بالفرامة أو المصادرة أو التعويض التي 
يفكن استخدامها تلسالح الفجني عليهم! أو 


<١‏ تقوم المجمعية بما يلي: 
(!) نظر.واعتماد توصيات اللجدة التحضيرية. حسبما يكون مناسباا 


(١‏ أنية عوامل أخرى تخبت خحدوثا تغفيبير واضح وهام في الظروف يكشي لتبر ير تخئيف 


الشوية, فلن النعو التتشوض عازه شي إكقزا عد الاجر كرا وق عق الإقيات: (ب) توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة 


المحكمة؛ 5 : 





8 - إذا قررت المحكمة, لدى 5 النظر لول مرة بموجمب الئقرة ", أنه ليس من المناسب تخفيف 


عكم العتوبة, حسب 
لعقوبة؛ كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع التخثشيف الموا فقا للمعايير ' 
٠‏ الاحلاك تنا الفواحد الأجرائية وقوامد اللمافتة قنك د 


(ج) النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الثترة "؛ واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما 
يتعلق بهذه التقارير والأنشطة:؛ 


: (ه) | تقرير ما إذا كان ينبفي تعديل عدد القضاة وفتا للمادة 1!: 


من المادة 8, في أية مسألة تتعلق بعدم التماونا . 
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'(د) النظر في ميزائية المحكمة والبت فيها!‎ ْ 
ا‎ 

ا (9) النظر, عملا بالثقرتين 0 و 
/ 
ا 


























(ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجراكية وقواعد الإثبات. 


“* - 2 (أ) 20 يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و ١8‏ عضوا تنتخبيم الجمعية لمدة 
ثلاث سنوات؛ 


(با) تكون للمكتب صفة تمثيلية: على أن يراعى بصفغة مخاصة التوزيع الجغراقي العادل والتمثيل 
المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم! 


(ج) يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضرورياء على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في 
الستة. ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤولياتها. 


2-4 يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة. بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة 
أغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة, وذلك لتعزيز كناءة المحكمة والاقتصاد في ننقاتها. 


0-4 يجوز لرئيس المحكمة والمد عي العام والمسجل أو لممثلييم أن يشاركو!, حشبما يكون مناسباء في 
اجتما عات الجممعية والمكتب. 


5 - تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنئة, وتعقد دورات 
استثناكية إذا اقتضت الظروف ذلك. ويدعى إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناء على 
طلب ثلث الدول اأطراف. ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك. 


2-١‏ يكون لكل دولة طرف صوت واحد. ويبذل كل جيد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعية 
وفي المكتب. فإِذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء, وجب القيام بما يلي: ما لم ينص النظام الأساسي على 
غير ذلك: 0 


0 تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلشي الحاضرين المصوتين على أن 
يشكل وجود: أغلبية مطلقة للدول الأطراف الدصاب القانوني للتصويت؛ 


(دب) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة 
المصوقة. 
هم- ال يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سدأه اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت 
في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين 


اال ايد 


لايق 


الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها. وللجمعية. مع ذلك. أن تسمح ليذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية 
وفي المكتب إذ!ا اقتئعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف بها. 


9- | تعتمد الجمعية نظامها الداخلي. 


٠‏ - تكون اللفات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللفات الرسمية ولفات العمل بالجمعية العابة للامم 
المتحدة. 


الباب ؟١‏ - التمويل 
المادة 1١‏ 


ما لم ينص تحديدا على غير ذلك, تخضع جميع المسائل المالية المتصلة ' بالدحكمة؛ واجتماعات 
جمعية الدول الأطراق. بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الترعية؛ ليذا النخلام عات وللنظام المالي والتواعد 
المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف. . 
المادة ١١4‏ 


داقع النئقات 


تدقع نئقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف. بما في ذلك مكتبها وهيئاتها النرعية؛ من أموال 
البحكمة. 


المادة 1186 
أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف 
أموال المحكبة وجمعية الدول ا#طرا 


تغطى ثثقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف. بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الثرعية, المحددة في 
الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف: من المصادر التالية: 


)2 الاشتراكات المقررة للدول الأطراف! 





































1 


(ب) الأموال المقدمة من الأمم المتحدة, رهنا بموافقة الجمعية العامة, ويخاصة فيما يتصل 
بالننقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن. ١‏ 


المادة 1١١51‏ 
الشبرهات 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة .1١١6‏ للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات 
والمنظمات الدولية والأفراد والشركات والكيانات الأخرى, كاموال إضافية: وفقا للمعايير ذات الصلة التي 
تعتمد ها جمعية الدول الأطراف. 
المادة ١١1/‏ 


تقرير الاشتراكات 


تقرأر اشتراكات الدول الأطراف وفنا لجدول متفق هليه للانصبة المتررة؛ يستند إلى الجدول الذي 
تعتمده الأمم المتحدة لميزانيتها العادية ويعدثل وفقا للمبادى التي يستند إلييا ذلك الجدول. 


المادة م١١‏ 
المراجعة السنوية للحسابات 


تراجع سنويا سجلات المحكمة ودفاترها وحساباتها, بما في ذلك بيائاتها المالية السدوية. من قببل 


مراجع حسابات مستقل, 
الباب ١"‏ - الأحكام الختامية 
المادة ١١9‏ 
تسوية المنازعات " 
ااء 


يتسوأى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة. بترار من المحكمة. 


سس جيهي لا لاا سم جيه 


١‏ - يحال إلى جمعية الدول الأطلراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول ا#أطراف بشأن تفشير 
أو تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوأى عن طريق المناوضات في غضون ثلاثة أشير من بدايته. ويجور 
للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية الدراع, 
بدا في ذلك إحالته إلى ممحكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة, 


المادة 1١7١‏ 
التحنفظات 
لا يجون إبدا» أية تحنظات على هذا النظام الأساسي, 

١91 المادة‎ 

التعد يلات 
-١‏ بعد انقضا" سبع سئوات من بدء نناذ هذا النظام الأساسي, يجوز ذية دولة طرف أن تقترج 
تعديلات عليه؛ ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للامم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على 
جميع الدول الأطراف. 
0-١‏ تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا وذلك بأغلبية الحاضرين 
المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشير من تاريخ الإخطار. وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة 


وليا أن تعقد مؤتمرا استعراضيا خاصا إذا اقتضى الأمر ذلك, 


٠"‏ يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء 
في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي. 


4 - باستثناء الحالات المدصوص علييا في الثقرة 6 يبدأ نناذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف 
بعد سلة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للامم المتحدة من قبل سبعة أثمائيا. 


0-8 يصبح أي تعديل على المادة 6 من هذا النظام الأساسي ذافذا بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل 


التعديل, وذلك بعد سئة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها. وفي حالة الدولة الطراف , 


التي .لا تقبل التعديل, يكون, على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما 


- يدتكب هذه الحريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها. 


نشاف 


























ا 


1 - إذا قبل نعديلا ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفتقا للنقرة 5. جاز #ية دولة طرف لم تقبل التعديل 
أن تنسحب من النظام الأساسي انسحابا نافذا في الحال, بالرغم من الثقرة ١‏ من المادة لا!١‏ ولكن 
رهنا بالئقرة ؟ من المادة 1١1‏ وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ 
التعديل. 


لا - يعمم الأمين العام للامم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية 
الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي. 


المادة 11919" 


التعد يلات على الأحكام ذات الطايع المؤ سسر 5 


,!1١ من المادة‎ ١ يجوز لآية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات. بالرغم من الفنقرة‎ >١1 
تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطايع المؤسسي البحت, وهي المادة 0 والفقرتان 4 و 4 من‎ 
و 4 من المادة 4, والنترات 4 إلى 4ه من‎ ١7 (الجملتان الأوليان) و‎ ١ المادة 55 والمادتان /!؟ و 98 والفقرات‎ 
و ” من المادة أ4, والمواد 8غ و 25 و لاغ و 45. ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى‎ ١! المادة ؟2؛ والفقرتان‎ 
اثأمين العام للامم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ,ليقوم فورا بتعميمه على جمبع‎ 
الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية.‎ 


- تعتمد ججمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضيء بأغلبية ثلثي الدول الأطراف, أية تعديلات 
مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها. ويبد!أ نناذ هذه التعديلات بالنسبة إلى 


جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر. حسب 
الحالة. : 


المادة ا 


استعراض النظام الأساسي 


1< بعد (نقضاء سبع سدوات على بد" نناذ هذا النظام الأساسيء يعقد الأمين العام للامم المتحدة 


مؤتمرا استعراضيا للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام ا#ساسي. ويجوز أن يشمل 


الاستعراض قائمة الجراكم الواردة في المادة 6: دون أن يقتصر عليها. ويكون هذا المؤتمر ممتوحا 
للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنشس الشروط, ش 


لو اي : ١‏ 3 2 0 
يكون على الأمين العام للامم المتحدة, في أى وقت تال, أ- | استعراضيا؛ بموافقة أغلبية 
الدول الأطراف. وذلك بناء 0 د د 


على طلب أي دولة طرف وللاغراض المحددة في الئقرة .١‏ 


سس ست اس ب سس سس ص لس سس ل ل اس سس سس سمي سس يبي الت سس بسي اس سي سق 


ا 


اتصرق أحكام النقرات " إلى / من المادة 11١‏ على اعتماد وبدء فناذ أي تعديل للنظام الأساسي 


ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضي. 


١174 المادة‎ 


حكم انتقالي 


بالرغم من أحكام النقرة ١‏ من المادة ١7‏ يجوز للدولة, عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي, 
أن تملن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سئوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليياء وذلك 
فيما يتعلق بشئة الجرائم المشار إلييا في المادة 8 لدى .حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد 


ارتكبوا بجريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت 


في إقليمها. ويمكن في أي وقت سحب الاعلان 


الصادر بموجب هذه المادة. ويماد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعتد وفنا 


للنترة ١‏ من المادة 87 .١‏ 


1١760 المادة‎ 


التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافتة أو الانضمام 


0-١‏ يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما؛ بمتر منظمة الأمم المتحدة 


للاغذية والزراعة, في 1١‏ تموز/يوليه 1198. ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحا بعد ذلك في 
روماء بوزارة الخارجية الإيطالية. حتى ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر 1448. وبعسد هذا 0 0 
التوقيع على النظام الأساسي منتوحا في نيويورك: بمقر الأمم المتحدة؛ حتسى |" كانون اذو 


ديسمير بنال, 


٠١‏ - يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق 1 القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة. وتودع صكوك 
التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للامم المتحدة. 


؟ - يُفتح ياب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول؛ 


العام للامم المتحدة. 
المادة 111 
بدء النقاذة 


0-١‏ يبدأ نناذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول 
الصك الستين للتصد يق أو القبول أوأ المواققة أو الانضمام 


من الشير الذي يعتب اليوم الستين من تاريخ إيداع 


وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين 


ردى الأمين المام للامم المتحدة, 








حدق 


؟ - بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع 
الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام: يبدأ نناذ النظام الأساسي في اليوم الأول من 
الشير الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافتتها أو 
اتضمابها, : 













المادة 1١11‏ 
الانسحاب 


١‏ - الآية دولة طرف أن تسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يُوجئه إلى الأمين العام 
للامم المتحدة. ويصبع هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار, ما لم يحدد الإخطار 
تاريخا لاحقا لذلك. 


-١‏ الاتعنى الدولة؛ بسبب ١تسحابياء‏ من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونيا 

طرفا فيه؛ بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها. ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون 

مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون 

بشأنيا والتي كانت قد بدأت قبل التاريغ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاء,رولا يمس على أي نحو مواصلة 
. الدظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالنعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاء. 


المادة م؟١1‏ 
حجية النصوص 
يودع أصل هذا النظام الأساسيء الذي تتساوى في الحجية خنصوصه الإسبائية والإنكليزية والروسية 


والصيدية والعربية والثرفسية, لدى الأمين العام للامم المتحدة. ويرسل لأمين العام حسخا معتمدة منه إلى 
جميع الدول. 


ل لس سس يم ست ال سس مص سس سي سا لا حم ل ا ل سس مم لد الما لي سم يا يي نا سا سا سم يسم سس سس سي هي الل يه لس سي سس لوس ا ليو 








دا 








١ خارج‎ 






الاشتراك١٠‏ 
الوا 


2 


٠0‏ دينا 
٠‏ دينا 
احده - دبنا 


يٍِ 
2 
را ارد 


رأ ارد 
***** البييع والتوزييع - وزارة. الما 





2 
نيا 
.2 
نيا 
الية 















- الجريدة !1 


سمية ص 


نب فق > 









